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دعم و بتشجیع إلى من ساندني وآزرني خلال سنوات الدراسة، بكلمة طیبة، 

  .صادق

  ...إلى أولئك الذین كان لوجودهم أثر بالغ في مسیرتي العلمیة

اللذین غرسا في نفسي قیم ، والدعمإلى والديّ الكریمین، مصدر العطاء 

  .والإقدامالاجتهاد 

.، الذین لم یبخلوا بعلمهم وتوجیههمالمحترمینإلى أساتذتي   

.أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع، عرفانًا وتقدیرًا.. إلى كل هؤلاء  

.قریرم حسام الدین  

 

  

  

  

ھداءإ  



 
 

 

 
 

 

 

 

الزاد حین اشتدّ المسیر، ورضاهم النور حین إلى من كانت دعواتهم 

  …غاب الدلیل

 

إلى والديّ العزیزین، من غرسا فيّ حب العلم، وسقیاه بالصبر والتشجیع 

 …حتى أینعت ثماره

 

إلى أساتذتي الأجلاّء، الذین مدّوا لي جسور العلم، وزرعوا في نفسي 

 …بذور الطموح

 

مشیرح محمد، الذي لم یبخل وإلى أستاذي المشرف الفاضل الدكتور بن 

علینا بعلمه وتوجیهه، فكان لنا دلیلاً في دروب البحث، ونبراسًا نستنیر به في 

 …مسارنا العلمي

 

إلى كل من كان له في هذا العمل أثر، أُهدي ثمرة جهدي هذه، عربون 

  .محبة وامتنان، ووفاء لا یزول

 برانیة وسیم

ھداءإ  



 
 

 

 
 

 

  

 

 

على ما قدمه ناالدكتوربن مشیرح محمدبخالص الشكر والتقدیر إلى أستاذ أتقدم

من دعم متواصل، وتوجیهات قیّمة، ونصائح ثمینة طیلة مراحل إعداد هذه  نال

  .المذكرة

لقد كان لحرصه الدائم وملاحظاته البناءة الأثر الكبیر في إثراء هذا العمل 

  .وتطویره

  

  

 كلمة شكر



 
 

 

 
 

 

  :قائمة المختصرات

 تاریخدون : ت.د

 الصفحة: ص

 فقرة: ف

  قانون الإجراءات الجزائیة: ق إج

  قانون القضاء العسكري: ع.ق.ق
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تعد مكافحة الفساد من أبرز التحدیات التي تواجه الدول في سعیها نحو تحقیق الحكم 

ونظرا للطبیعة المعقدة والخصوصیة التي تتسم بها . الرشید وتعزیز الثقة في مؤسساتها

للالتزامات  وتنفیذًاومنها التشریع الجزائري،  الفساد، فإن العدید من التشریعاتقضایا 

الاتفاقیة التي وقعتها في مكافحة هذا النوع من الجرائم، لاسیما اتفاقیة الأمم المتحدة 

هذا النوع من الجرائم بأجهزة وهیئات لمكافحتها، ت قد خص. 2003لمكافحة الفساد لسنة 

هیئات إداریة أسند لها بعض الجزائري فإضافة الى الهیئات القضائیة اوجد المشرع 

صات القضائیة واخرى شبه قضائیة متجاوزا في ذلك النموذج التقلیدي الذي الاختصا

  .یحصر هذه الاختصاصات في ید القضاء وحده

ولعل أهم الهیئات الاداریة التي كرسها المشرع في نظام مكافحة الفساد والوقایة منه هما 

لمهام الرقابیة الدیوان المركزي لقمع الفساد ومجلس المحاسبة، واللذان یمارسان إضافة ل

إضافة لإصدار  ،لفسادجرائم ااختصاصات تحقیقیة استعلامیة عن الافعال المشكلة ل

 .غرامات مالیةتأدیبیة تتضمن احكام 

تقمع هذه الظاهرة، سواء القضاء  جزائیةصدر احكام الهیئات القضائیةالتیتثم یأتي دور 

ساس صفة أالقضائیة الخاصة والتي ینعقد لها الاختصاص على  الجهاتالعادي او 

 .المحاكم العسكریة والمحكمة العلیا للدولةالأقطاب الجزائیةو  والتي من بینها ،مرتكبیها

 إشكالیة البحث :اولا

 :یمكن معالجة هذا الموضوع في إشكالیة رئیسیة هي كالتالي

مكافحة الفساد والوقایة  إطار سیاسةالتي كرسها المشرع الجزائري في  الهیئاتما هي   

 ؟المخولة لها القضائیة الاختصاصاتمنه وفیما تتمثل 

 :وینبثق عن هذه الإشكالیة أسئلة فرعیة تتمثل في

  ؟هیئات مكافحة الفسادالاختصاصات بین  هاداخل فیي تتوجه التالأما هي -



 

 ب 
 

 مكافحة الفساد بمختلف هیئات الدولة؟ما العلاقة التي تربط هیئات -

 اختیار الموضوعأسباب :ثانیا

 :تستند أسباب اختیارنا لهذا الموضوع لبعض الاعتبارات كالتالي

  :أسباب ذاتیة

لرغبة في إضافة ل،المواضیع المرتبطة بجرائم الفساد تثیر اهتمامنا على الصعید الذاتي

نقطة  الدراسةوبالتالي تعد هذه  .المواضیع مستقبلاالنوع من في هذا  أكثرالبحث والتوسع 

نطمح من خلالها الى بناء أرضیة معرفیة متینة تؤهلنا لمواصلة التخصص بدایة 

  .لفساد ومكافحتهالمرتبطة باقضایا الالأكادیمي في دراسة 

  :موضوعیةأسباب 

 الا انه یلاحظ افتقار نوعا ما ،رغم وفرة الدراسات والأبحاث المتعلقة بمجال مكافحة الفساد

  .والوقایة منه حول جزئیة الاختصاصات القضائیة لهیئات مكافحة الفساد في البحث

 الموضوع أهمیة :ثالثا

  :تتجلى أهمیة دراسة هذا الموضوع في انه

یُعد من المواضیع الحدیثة والمتجددة، التي تواكب تطورات المنظومة التشریعیة الجزائریة 

الامتثال للاتفاقیات الدولیة، لا سیما اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،  وجهودها في

  .مما یفتح المجال أمام دراسات مقارنة مستقبلیة مع تجارب دولیة أخرى

 تبیان حدود الاختصاص القضائي للهیئات التي یدخل في نطاق وظیفتها مكافحة الفساد

نونیة لكل هیئة والذي یساهم في تفادي التداخل توضیح الأدوار والمسؤولیات القاوبالتالي 

  .ع الاختصاصات بین الجهات المعنیةوتناز 
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  الموضوع المنهجیة والعلمیة صعوبات :رابعا

 .بعض الصعوبات واجهتنا مبدئیا في وضع تقسیم منهجي لخطة الدراسة-

غیاب هیئات، كالمحكمة العلیا للدولة و قصور الإطار التشریعي المنظم لعمل بعض ال-

  .هانصوص قانونیة تفصیلیة تؤطر اختصاصات

  منهج الدراسة:خامسا

من خلال  الوصفي على المنهج تمالاعتماد في هذه الدراسةوللإجابة على هذه الإشكالیة 

وتبیان العلاقة بین الهیئات محل الدراسة ومختلف هیئات  لمعلوماتلوعرضوصف 

القانوني والتنظیمي الذي یحكم عمل هذه التحلیلیلعرض الإطار المنهج إضافة الى،الدولة

  .الهیئات وبیان طبیعة اختصاصاتها المختلفة

  خطة الدراسة:سادسا

 .قسمنا هذه الدراسة الى فصلین تضمن كل فصل مبحثین

من اختصاصات الهیئات الإداریة في مكافحة الفساد  نتناول في الفصل الأولسحیث 

ختصاصات الدیوان المركزي لقمع الفساد لامبحثین، المبحث الأول مخصص ل خلا

المطلب الأول مخصص ،والذي یتضمن مطلبین وعلاقته ببعض هیئات الدولة

علاقة الدیوان لالمطلب الثاني مخصص و ،ختصاصات الدیوان المركزي لقمع الفسادلا

  .المركزي ببعض هیئات الدولة

والذي تم  بسلطات الدولةمجلس المحاسبة وعلاقته ختصاصاتتناولانالمبحث الثاني  وفي

في المطلب الثاني  اام اختصاصات مجلس المحاسبةفي المطلب الأول  ،تقسیمه لمطلبین

  .قات مجلس المحاسبة بسلطات الدولةعلا

في مكافحة  القضائیةاختصاصات الهیئات فسندرس فیه اما بخصوص الفصل الثاني

اختصاصات الهیئات المبحث الأول نتعرض فیه الى  ،والذي تم تقسیمه الى مبحثینالفساد
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 والذي تم تقسیمه القضائیة العادیة في قضایا الفساد وامتداد الاختصاص للأقطاب الجزائیة

اختصاصات الهیئات القضائیة العادیة في قضایا المطلب الأول ،الى مطلبین بدوره

  .الجزائیة وإجراءات انعقادهامتداد الاختصاص للأقطاب اما المطلب الثاني یتضمن ،الفساد

ختصاصات القضائیة للمحاكم الخاصة في قضایا نتطرق للاالمبحث الثاني  وفي

اختصاصات المحاكم العسكریة المطلب الأول  ،والذي تم تقسیمه الى مطلبینالفساد

الاختصاص القضائي في والمطلب الثاني  بقضایا الفساد وإجراءات سیر الدعوى أمامها،

  .المناصب التنفیذیة في قضایا الفسادمساءلة ذوي 

  

 



 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 لفصل الأولا

  اختصاصات الھیئات الإداریة في مكافحة الفساد 
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التي الإداریة اعتمد المشرع الجزائري في إطار مكافحة الفساد على مجموعة من الهیئات 

ذات وظیفة استعلامیة تكلف بالبحث والتحري عن جرائم تختلف طبیعتها بین هیئات 

تتمثل هذه الهیئة في الدیوان المركزي  اختصاصات شبه قضائیة هاتعد اختصاصاتفالفساد

بعض  نطاق صلاحیاتهادخل في ذات وظیفة رقابیة ت وهیئات أخرى،لقمع الفساد

  .والمقصود هو مجلس المحاسبةالاختصاصات القضائیة 

وانطلاقا من هذا سنتعرف على اختصاصات هذه الهیئات من خلال تقسیم هذا الفصل 

لى مبحثین یتضمن المبحث الأول اختصاصات الدیوان المركزي لقمع الفساد وعلاقته إ

اختصاصات مجلس المحاسبة اما المبحث الثاني فیتمثل في  ،ببعض هیئات الدولة

  .وعلاقته بسلطات الدولة
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 الأولالمبحث 

  ببعض هیئات الدولةاختصاصات الدیوان المركزي لقمع الفساد وعلاقته 

تبنّت الجزائر مجموعة من الآلیات القانونیة والمؤسساتیة بهدف التصدي لظاهرة الفساد، 

، المعدل 01-06انون رقم الدیوان المركزي لقمع الفساد بموجب الق والتي من أبرزها إنشاء

  .والمتمم

حیث یُعتبر هذا الدیوان هیئة ذات طابع إداري تُسند لها اختصاصات واسعة في مجال 

البحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بالفساد، وذلك بالتنسیق مع الجهات القضائیة 

وقد منح المشرع الجزائري للدیوان وضعًا خاصًا یمكّنه . والهیئات المختصة بمكافحة الفساد

من العمل باستقلالیة نسبیة في أداء مهامه بالتنسیق مع الهیئات الوطنیة لمكافحة الفساد، 

  .بما یضمن الفعالیة في مكافحة هذه الظاهرة

لدیوان المركزي لقمع الفساد من خلال اوعلیه، سنتناول في هذا المبحث اختصاصات 

  .ة الدیوان بهیئات مكافحة الفسادالاول، مع تخصیص المطلب الثاني لعلاق المطلب

 الأولالمطلب 

 اختصاصات الدیوان المركزي لقمع الفساد

للشرطة القضائیة یكلف  یعد الدیوان المركزي لقمع الفساد مصلحة مركزیة عملیاتیة  

من المرسوم  2بالبحث عن الجرائم ومعاینتها في إطار مكافحة الفساد وهذا حسب المادة 

 1.المحدد لتشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیات سیره 426-11الرئاسي 

 ففي سیاق الحدیث عن اختصاصات الدیوان المركزي قد بین القانون الاختصاص المحلي

 .والنوعي للدیوان

                                                           
، المتضمن تحدید تشكیلة الدیوان 2011دیسمبر سنة 08المؤرخ في  426-11، المرسوم الرئاسي رقم 02لمادةا1

  .2011دیسمبر  14، صادر في 68عدد ،الجریدة الرسمیةالمركزي لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیات سیره، 
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لضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان بخصوص مباشرة اختصاصات التحري  كما انه

التحقیقات من قبل ضباط الشرطة  یتعلقبإجراءالاولوالتحقیق انتهاج اسلوبین في ذلك، 

اجراء التحقیقات بالتنسیق مع ضباط الشرطة  والثاني یتمثل فيالقضائیة التابعین للدیوان، 

  .لوزارتي الدفاع والداخلیةالقضائیة التابعین 

الاختصاص النوعي  الفرع الأول وفي هذا الصدد سنتناول من خلال هذا المطلب في

لشرطة القضائیة ، والفرع الثانیاجراء التحقیقات من قبل ضباط اوالمحلي للدیوان المركزي

مع ضباط الشرطة القضائیة اجراء التحقیقات بالتنسیق الثالثالفرع اما .التابعین للدیوان

  .الداخلیةو الدفاع لوزارتي  التابعین

 الفرع الأول

  للدیوان المركزيالمحلي النوعي و الاختصاص 

یتمتع الدیوان بجملة من الاختصاصات تعد ذات طبیعة شبه قضائیة، تمهیدیة للعمل 

 .القضائي یمارسها بواسطة ضباط واعوان الشرطة القضائیة

 :بما یلي 5دة حیث یكلف بموجب الما

 جمع ومركزة واستغلال كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتها،-

جمع الأدلة والقیام بالتحقیقات في وقائع الفساد وإحالة مرتكبیها أمام الجهة القضائیة  -

 المختصة،

  1كشف وتحدید مكان تواجد عائدات الفساد بغرض حجزها وتجمیدها، -

من  یباشر جملةأن الدیوان المركزي لقمع الفساد  5یتضح من خلال المادة ف  

ذات طبیعة تحقیقیة، تتقاطع في طبیعتها مع مهام الجهات القضائیة، غیر  الاختصاصات

                                                           
  .، مرجع سابق426- 11المرسوم الرئاسي رقم  ،5المادةانظر 1
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أنه رغم طابعها التحقیقي لا تكتسي طبیعة قضائیة خالصة كما هو الحال بالنسبة للجهات 

 .القضائیة المخولة قانونًا

المحدد لتشكیلة الدیوان  426-11من المرسوم الرئاسي رقم  16المادة  نصتوقد   

تكلف مدیریة التحریات بالأبحاث "المركزي لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیات سیره، على أنه 

 ."والتحقیقات في مجال جرائم الفساد

للدیوان فیستبان من هذا النص أن المشرع الجزائري قد عهد لمدیریة التحریات التابعة 

المركزي لقمع الفساد اختصاصا نوعیا یتمثل في التحري والاستعلام عن جرائم الفساد دون 

 .غیرها من الجرائم

صعید الاختصاص المحلي، فقد مدد القانون صلاحیات ضباط الشرطة  اما على 

القضائیة التابعین للدیوان، في التحقیق وجمع الأدلة لیشمل مجال تدخلهم كامل التراب 

المتعلق  06-01من القانون رقم  03فقرة  1مكرر  24وطني، وذلك بموجب المادة ال

یمتد الاختصاص الإقلیمي لضباط  :بالوقایة من الفساد ومكافحته، والتي تنص على أن

الشرطة القضائیة التابعین للدیوان المركزي والقائمین بالتحري والتحقیق في جرائم الفساد 

 .الوطنيى كامل الإقلیم والجرائم المرتبطة بها، إل

وبذلك یتجلى بوضوح أن المشرع قد منح مدیریة التحریات اختصاصا مزدوجًا، نوعیًا  

یخص جرائم الفساد، وإقلیمیا یشمل كامل التراب الوطني، بما یخدم فعالیة الدیوان المركزي 

  .في تعقب جرائم الفساد

 الثانيالفرع 

  اجراء التحقیقات من قبل ضباط الشرطة القضائیة 
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من المرسوم الرئاسي  19یخضع ضباط الشرطة القضائیة التابعون للدیوان حسب المادة 

اثناء ممارستهم مهامهم لقانون الاجراءات الجزائیة واحكام  1مكرر24، والمادة 11-426

  01.1-06القانون 

، ان المشرع الجزائري 426-11سوم من المر  1فقرة  20یتضح من خلال نص المادة 

منح لضباط وأعوان الشرطة القضائیة العاملین تحت سلطة الدیوان الوطني لمكافحة 

بقضایا الفساد، من خلال  الفساد صلاحیات واسعة في التحري وجمع المعلومات المتعلقة

ل استقبالقانونیة المنصوص علیها في التشریع الساري المفعول بما في ذلكالوسائلا

واخطار  17/1.2لالات كما نصت علیه المادة البلاغات وتلقي الشكاوى وجمع الاستد

  .وكیل الجمهوریة

والتي تخول الضبطیة ق اج  12/3التحري وجمع الأدلة، كما ورد في المادة اضافةالى 

  .3الأدلة ما لم یبدأ تحقیق قضائي القضائیة مباشرة مهمة البحث والتحري وجمع

من نفس القانون لضباط الشرطة القضائیة التوقیف للنظر أي  51كما تخول المادة 

 ،4یها القانون بعقوبة سالبة للحریةشخص یُشتبه في تورطه في جنایة أو جنحة یعاقب عل

أیضًا لضباط الشرطة القضائیة اعتراض المراسلات، ووضع  5مكرر  65وتأذن المادة  

ترتیبات تقنیة دون علم المعنیین من أجل التقاط وتثبیت وبث وتسجیل الكلام المتفوه به او 

 5.المادة بما في ذلك جرائم الفسادالتقاط الصور في بعض الجرائم الخطیرة التي حددتها 

                                                           
فبرایر  20المؤرخ في  01-06، المتمم للقانون 2010غشت  26المؤرخ في  05- 10من الامر رقم 1مكرر24المادة 1

  .2010سبتمبر  1، صادر في 50، عددالجریدة الرسمیة، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 2006سنة 

  .، مرجع سابق155-66الأمر رقم من  3فقرة  17المادة 2
 ،48عدد،الجریدة الرسمیة، المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة،1966یونیو سنة 8المؤرخ في  155- 66امر رقم3

  .المعدل والمتمم ،1966یونیو  10صادر في 
  .، مرجع سابق155- 66من الأمر رقم  51المادة 4

  .نفسهالمرجع ، 155- 66من الأمر رقم  5مكرر  65المادة 5
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والذي یتم بحضور صاحب  حالة التلبس إجراء عملیات التفتیش 44كما تُجیز المادة 

المكان أو شاهدین، بعد استصدار إذن مكتوب من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق، 

او التفتیش في الظروف العادیة حسب  1.حجز الأشیاء ذات الصلة بالجریمةفضلاً عن 

 .ق اج 64نص المادة 

" التسرب"نوحة لضباط الشرطة القضائیة، نجد آلیة ومن بین أبرز الوسائل أیضا المم

عند اقتضاء ضرورة  ، التي تُجیزق اج 11مكرر  65ي المادة والمنصوص علیها ف

التحري والتحقیق وتحت إذن وكیل الجمهوریة ورقابته، القیام بعملیة التسرب في الجرائم 

 2.د، بما في ذلك جرائم الفسا5مكرر  65المنصوص علیها في المادة 

بآلیة تحري خاصة تعرف بالتسلیم المراقب حیث  01- 06وقد جاء قانون مكافحة الفساد 

من أجل تسهیل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم "من هذا القانون على أنن  56تنص المادة 

المنصوص علیها في هذا القانون، یمكن اللجوء إلى التسلیم المراقب أو اتباع أسالیب تحر 

ذن من السلطة القضائیة لكتروني والاختراق، على النحو المناسب وبإخاصة كالترصد الإ

 3".المختصة

فالتسلیم المراقب هو أسلوب یسمح للسلطات العمومیة بنقل أشیاء غیر مشروعة أو   

مشبوه في شرعیتها في الإقلیم الوطني بأن تدخل إلیه أو تخرج منه أو تعبره تحت مراقبتها 

 4.لكشف عن الجرائموجمع الأدلة ل لغرض التحري

                                                           
  .، مرجع سابق155- 66من الأمر رقم  44المادة 1
  .المرجع نفسه، 155- 66من الأمر رقم  11مكرر 65المادة 2
الجریدة ، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته،2006فبرایر سنة  20، مؤرخ في 01-06من القانون رقم  56المادة 3

  .والمتمم، المعدل 2006مارس سنة  8، صادر في 14، عددالرسمیة
نجار الویزة، التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائري دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، 4

  .562، ص2018الأزاریطة، الاسكندریة، 
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وبذلك، تُمكّن هذه الوسائل القانونیة ضباط الشرطة القضائیة من مباشرة اختصاصات 

البحث والتحري وجمع المعلومات عن أفعال الفساد بكفاءة، ومن ثم إحالة الملفات إلى 

 .الجهات القضائیة المختصة

 الثالثالفرع 

 الداخلیةو الدفاعلوزارتي  القضائیة التابعیناجراء التحقیقات بالتنسیق مع ضباط الشرطة 

 20نص المادة  من 3و 2الفقرة  ساد حسب ما جاء فيیؤهل الدیوان المركزي لقمع الف

للاستعانة عند الضرورة بمساهمة ضباط الشرطة  426-11من المرسوم 21والمادة 

شاركون في نفس القضائیة سواء التابعین لوزارة الداخلیة أو وزارة الدفاع الوطني عندما ی

التحقیق أن یتعاونوا باستمرار مع مصلحة العدالة، كما یتبادلون الوسائل المشتركة 

الموضوعة تحت تصرفهم، ویشیرون في إجراءاتهم إلى المساهمة التي تلقاها كل منهم في 

سیر التحقیق، و یلزم ضباط الشرطة القضائیة المنتمین للدیوان أن یخبروا فورا وكیل 

 1.لدى المحكمة التي وقعت في دائرة اختصاصها الجریمة الجمهوریة

في الاخیر فإن ضباط الشرطة القضائیة المنتمین للدیوان المركزي عند تنسیقهم مع ضباط 

الشرطة القضائیة التابعین لهیئات أخرى یتّبعون نفس الوسائل القانونیة لاستجماع 

  .المعلومات المتصلة بمهامهم

 المطلب الثاني

  ببعض هیئات الدولةعلاقة الدیوان المركزي 

تظهر من خلال سبل تربط الدیوان المركزي علاقات بمختلف هیئات الدولة والتي   

التنسیق التي تنتهجها مع الجهات القضائیة وهذا ما سنتعرف علیه من خلال الفرع الأول 

ثم نتطرق لعلاقته مع هیئات مكافحة  ،الموسوم بعلاقة الدیوان المركزي بالجهات القضائیة

                                                           
،المجلد 01، العددمجلة صوت القانون، "الدیوان المركزي لقمع الفساد أداة قمعیة بصلاحیات مقیدة"،رناشڨجمال 1

  .1162، ص2022 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف،التاسع،
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 ،مجلس المحاسبةساد إضافةً لالفساد والمقصود هنا السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الف

  .من خلال الفرع الثاني المعنون بعلاقة الدیوان المركزي بهیئات مكافحة الفساد

 الأولالفرع 

 ئیةبالجهات القضا المركزي علاقة الدیوان

تتجلى علاقة الدیوان المركزي لقمع الفساد بالجهات القضائیة من خلال آلیات التنسیق   

 5التي نص علیها القانون والهادفة في جوهرها لكشف وقائع الفساد، فقد نصت المادة 

على ضرورة احالة مرتكبي وقائع الفساد امام الجهات  426-11من المرسوم  2فقرة

م بالتحقیقات وجمع الأدلة، بالإضافة إلى امكانیة الدیوان القضائیة المختصة بعد القیا

المركزي تقدیم اقتراحات على السلطات المختصة بكل إجراء یسعى للمحافظة على حسن 

فقرتها السابعة من نفس  في 05المادة سیر التحریات التي یتولاها الدیوان وهذا ما أكدته 

 1.المرسوم

الفساد، تم تدعیم مهام الدیوان المركزي لقمع الفساد وإنه في إطار تعزیز فعالیة مكافحة 

من خلال إسناد متابعة الجرائم التي یكشف عنها إلى الجهات القضائیة ذات الاختصاص 

الموسع،وقد جاء هذا التكریس عقب تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بموجب القانون رقم 

لأقطاب الجزائیة المتخصصة، ، والذي أقر إنشاء ا2004نوفمبر  10المؤرخ في  04-14

وهي هیئات قضائیة مُوسّعة الصلاحیة تتولى النظر في فئات معینة من الجرائم المحددة 

 2.من قانون الإجراءات الجزائیة 329، و40، 37حصرًا في المواد 

المتعلق  01-06، المتمم للقانون رقم 05-10وتكریسًا لهذا التوجه، نص الأمر رقم 

على أن  01مكرر  24د ومكافحته، في الفقرة الأولى من المادة بالوقایة من الفسا

تخضعالجرائم المنصوص علیها في هذا القانون لاختصاص الجهات القضائیة ذات "

                                                           
  .، مرجع سابق426-11من المرسوم الرئاسي  7و 2ف 5المادة 1

، 02، العددمجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، "الدیوان المركزي لقمع الفساد"لعویجي عبد االله، بن عیسى نصیرة،2

  .599، ص2021، الجزائر، أفریل 1باتنة، جامعة 08المجلد 
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، ومن ثم فإن الجرائم التي "الاختصاص الموسع وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة

ى هذه الجهات تُعرض عل الفساد ومن ضمنها جرائمیكتشفها الدیوان المركزي لقمع الفساد

 1.القضائیة المتخصصة

وإنه یتعین على ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعون للدیوان متى تبین انعقاد 

الاختصاص إلى إحدى هذه الجهات في جرائم الفساد التقید بجملة من الإجراءات 

 :الخاصة، هي كالتالي

فورا لدى محكمة مكان وقوع هوریة على ضابط الشرطة القضائیة إخبار وكیل الجم

الجریمة وإبلاغه بأصل وبنسختین من إجراءات التحقیق، وینبغي على وكیل الجمهوریة أن 

یرسل النسخة الثانیة فورا إلى النائب العام، لدى المجلس القضائي التابعة له المحكمة 

لس القضائي المختصة، وفي هذه الحالة یتم إرسال الملف إلى النائب العام لدى المج

التابعة له المحكمة ذات الاختصاص الموسع، فإذا اعتبر النائب العام أن الجریمة تدخل 

وفي هذه . ضمن اختصاص المحكمة ذات الاختصاص الموسع یطالب بالإجراءات فورا

الحالة یتلقى ضباط الشرطة القضائیة العاملون بدائرة اختصاص هذه المحكمة تعلیمات 

مهوریة لدى هذه الجهة القضائیة، بعدها تسیر إجراءات تحریك مباشرة من وكیل الج

الدعوى العمومیة بشأن هذه الجرائم وفق الأوضاع العادیة لتحریك الدعوى العمومیة من 

 2.دى المحكمة ذات الاختصاص الموسعطرف وكیل الجمهوریة ل

خلال إعلام كما تظهر علاقة التنسیق بین الدیوان المركزي مع الجهات القضائیة من 

وكیل الجمهوریة مسبقا باتخاذ أي اجراء او تدابیر اداریة تحفظیة ازاء الأعوان العمومیین 

-11من المرسوم الرئاسي  22ة الذین هم محل شبهة فساد وهذا ما أكدت علیه الماد

426. 

                                                           
  .600ص،المرجع السابق، لعویجي عبد االله، بن عیسى نصیرة1

مجلة دائرة البحوث ، "الدیوان المركزي لقمع الفساد، لبنة جدیدة لتعزیز مكافحة الفساد"عثماني فاطمة، بورماني نبیل، 2

  .291، ص2018المؤسسات الدستوریة والنظم السیاسیة، جوان ، العدد الخامس، مخبر والدراسات القانونیة والسیاسیة
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  الفرع الثاني

  بهیئات مكافحة الفسادعلاقة الدیوان المركزی

ومجلس المحاسبة  ،والسلطة العلیا للشفافیة ،ي لقمع الفسادیعتبر كل من الدیوان المركز   

ات اختصاصات ذجزءا من الإطار المؤسساتي الوطني لمكافحة الفساد في الجزائر 

في إطار سیاسة  ذلك،حیث یٌظهر التنظیم القانوني لكل منهما ، وصلاحیات متكاملة

 .وطنیة شاملة تهدف لمكافحة ظاهرة الفساد

كلف الدیوان المركزي بالتنسیق مع مختلف الهیئات الوطنیة المعنیة بمكافحة جرائم حیث ی

  1.ةالعلیا للشفافیة ومجلس المحاسب ذلك السلطةبما في الفساد وتبییض الأموال 

یتعین على المؤسسات والهیئات " على انه : 08-22من القانون  13ونصت المادة  كما

نوي عام أو خاص، التعاون مع السلطة العلیا العمومیة وكذا أي شخص طبیعي أو مع

وموافاتها بالمعلومات والوثائق التي تطلبها للقیام بمهامها، تحت طائلة العقوبات المقررة 

لجریمة إعاقة السیر الحسن للعدالة المنصوص علیها في التشریع الساري المفعول المتعلق 

  2."بالوقایة من الفساد ومكافحته

یا للشفافیة صلاحیة جمع المعلومات واستغلالها وإصدار توصیات وتتولى السلطة العل

تهدف لمساعدة الإدارات العمومیة وكافة الأشخاص الطبیعیین والمعنویین على الوقایة من 

  3.أفعال الفساد ورصدها

فبالتالي یتبین ان للسلطة العلیا للشفافیة صلاحیة الاستفادة من المعلومات التي یجمعها  

، في حین یوجه الدیوان تباره إحدى هیئات الدولة التي وظیفتها مكافحة الفسادالدیوان باع

  .ي تضعها السلطة العلیا للشفافیةعمله وفق مؤشرات الوقایة والتوصیات الت

                                                           
  .، مرجع سابق426- 11من المرسوم الرئاسي  5المادة 1

، المتضمن تنظیم السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من 2022ماي  5المؤرخ في  08-22من القانون رقم  13المادة 2

  .2022ماي  14، الصادر في 32، عددالجریدة الرسمیةالفساد ومكافحته وتشكیلها وصلاحیاتها، 
  .المرجع نفسه، 08- 22القانون رقم من 4المادة 3
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  المبحث الثاني

 المحاسبة وعلاقته بسلطات الدولة اختصاصات مجلس

یُعدّ مجلس المحاسبة من أهم الهیئات الدستوریة المستقلة التي أُنشئت بهدف تعزیز  

مبادئ الشفافیة والمساءلة في تسییر الأموال والموارد العمومیة، حیث یشكل آلیة رقابة 

قانونیة والتنظیمیة علیا تسهر على ضمان حسن استعمال المال العام وفق القواعد ال

استنادا  1980مارس  1المؤرخ في  05- 80ه بمقتضى القانون م تأسیست المعمول بها،

ذلك ، كما جرى اقراره في كافة الدساتیر المتعاقبة بما في 1976من دستور  190للمادة 

تم التأكید علیهایضا و ، 170في المادة  1996دستور و  160في المادة  1989دستور 

  . 2020من التعدیل الدستوري 199بموجب المادة 

، المعدل والمتمم 1995جویلیة سنة  17المؤرخ في 20- 95وفق الأمر رقم ه تم تنظیم

 .والمتعلق بمجلس المحاسبة 2010اوث سنة  26المؤرخ في  02-10بالأمر رقم 

كما  ،ابع اداري وأخرى ذات طابع قضائيأُسندت للمجلس اختصاصات ذات طوقد   

 .تربطه علاقات بمختلف هیئات الدولة

عالج في هذا المبحثاختصاصات مجلس المحاسبة في المطلب الأول ومن هذا المنطلق سن

 .وفي المطلب الثاني علاقة مجلس المحاسبة بسلطات الدولة

  الأولالمطلب 

  اختصاصات مجلس المحاسبة

تتمایز اختصاصات مجلس المحاسبة لنوعین من الاختصاصات إداریة وأخرى قضائیة   

حیث یرتبط . المتعلق بمجلس المحاسبة 20-95الامر  من 3وهذا ما نصت علیه المادة 

الاختصاص القضائي لمجلس المحاسبة بمهام الرقابة، والتي تتمثل اساسا في الرقابة على 

حسابات المحاسبین العمومیین ورقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة حیث یشكلان 

إصدار المجلس لأحكام وقرارات أحد أوجه الرقابة المالیة البعدیة، ویختتم كل منهما ب
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حاسبة نفسه او امام تأدیبیة، مع امكانیة الطعن في هذه الاحكام والقرارات امام مجلس الم

  1.مجلس الدولة

وعلى اعتبار ان مجلس المحاسبة یضطلع بسلطة توقیع الجزاءات في شكل غرامات 

المجلس عن  فان هذا یُعد من صمیم الاختصاص القضائي ومن أبرز ما یمیز. مالیة

أجهزة الرقابة الإداریة الاخرى، فیضفي علیه صفة هیئة قضائیة مختصة في مجال الرقابة 

  2.اعتباره بمثابة قاضي الحسابات وبذلك، یُمكن. المالیة

تم تحدید نطاق اختصاص  20-95من الامر  12الى  07وقد تم بموجب المواد من   

مجلس المحاسبة بحیث تخضع لرقابته كل من مصالح الدولة المتمثلة في رئاسة 

الجمهوریة الحكومة الوزارات والجماعات المحلیة المتمثلة في الولایات والبلدیات 

  .لإداريوالمؤسسات والهیئات العمومیة ذات الطابع ا

كما یتولى مجلس المحاسبة مهمة مراقبة تسییر المؤسسات العمومیة، وكذا الشركات 

والهیئات، التي تساهم الدولة أو الجماعات الإقلیمیة أو الهیئات العمومیة الأخرى في 

كانت إعانات،  كما یشمل دوره مراقبة كیفیة استخدام المساعدات المالیة، سواء. رأسمالها

 3سوماً ضمانات، أو ر 

إضافة الى انه من الاختصاصات القضائیة الاصیلة لمجلس المحاسبة حق الاطلاع 

  .وسلطة التحري

وعلى هذا النحو نقسم هذا المطلب لفرعین، الأول تقدیم الحسابات ومراجعتها، والفرع 

  .الثاني رقابة الانضباط على المیزانیة

                                                           
المتعلق بمجلس  20-95دراسة تحلیلیة لمضمون الأمر (عبد العزیز عزة، النظام القانوني لمجلس المحاسبة 1

  .157ت، صعنابة، كلیة الحقوق قسم القانون العام، د - ، مذكرة ماجیستیر، جامعة باجي مختار)المحاسبة
مجلة دراسات وابحاث المجلة ، "مجلس المحاسبة أعلى هیئة رقابیة على المال العام"لطفاوي محمد عبد الباسط، 2

، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، مخبر القانون البحري 12، مجلد 03عدد  العربیة في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة،

  .132، ص2020والنقل، جویلیة 

  .130و129، صالمرجع نفسه3
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  الأولالفرع 

  تقدیم الحسابات ومراجعتها

تُعد عملیة تقدیم الحسابات ومراجعتها من الآلیات الأساسیة لضمان الشفافیة والمساءلة   

إذ یُلزم المحاسبون العمومیون والآمرون بالصرف بإعداد وتقدیم . في تسییر المال العام

حساباتهم وفق نصوص قانونیة محددة، تُعرض على مجلس المحاسبة الذي یتولى 

حیث تُسهم هذه العملیة في تقییم الأداء المالي، كشف التجاوزات، . مراجعتها والتدقیق فیها

  .وتعزیز الرقابة على استخدام الموارد العمومیة

وبناءً على ذلك نفصل أولا في تقدیم الحسابات لمجلس المحاسبة، وثم نعرج ثانیا إلى 

  .مراجعة الحسابات

  تقدیم الحسابات لمجلس المحاسبة :أولا

یُلزم كل محاسب عمومي حسب نص المادة ،المعدل و المتمم 20-95وفقًا لأحكام الامر

بوضع حساب التسییر الخاص به لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة، مع ضرورة  60

  1ةثبوتیة التي قد تُطلب عند الحاجالاحتفاظ بجمیع الوثائق والمستندات ال

وینطبق هذا الالتزام كذلك على الآمرین بالصرف، الذین یتعین علیهم إیداع حساباتهم 

-96من المرسوم التنفیذي رقم  02الإداریة بنفس الآلیة، تأكیدًا لما نصت علیه المادة 

، والتي تُلزم الآمرین بالصرف الرئیسیین والثانویین، إضافة إلى المحاسبین العمومیین 56

والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات والهیئات العمومیة، بإیداع حساباتهم  التابعین للدولة

  2.الیة الموالیة لإغلاق المیزانیةمن السنة الم جوان 30السنویة في أجل أقصاه 

                                                           
، المعدل والمتمم 1995جویلیة سنة  17الموافق  1416صفر عام  19المؤرخ في  20-95من الامر رقم  60المادة1

  .والمتعلق بمجلس المحاسبة 2010اوث سنة  26المؤرخ في  02-10بالأمر رقم 
، یحدد انتقالیا الأحكام المتعلقة بتقدیم 1996ینایر  22المؤرخ في  56- 96من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة2

  .1996جانفي  24، صادرة في 06، عددالجریدة الرسمیةالحسابات إلى مجلس المحاسبة، 
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من نفس المرسوم العون المحاسب  05ویُستثنى من هذا الأجل حسب نص المادة 

لوزارة البرید والمواصلات، إذ یلتزمان المركزي للخزینة العمومیة والعون المحاسب المركزي 

  1.سبتمبر من السنة المالیة اللاحقة 1بإیداع حساباتهما قبل تاریخ 

وفي ذات السیاق، فانه على الآمرین بالصرف إعداد محاسبة إداریة دقیقة لكل العملیات 

. الإضافیةالمنجزة أثناء تنفیذ المیزانیة العمومیة، سواء في إطار المیزانیة الأولیة أو 

وتُعرض هذه العملیات ضمن جدول عام مصنف حسب الفصول والمواد، محاكیاً لترتیب 

كما وتعد الحسابات  .بنود الموازنة الأصلیة، مع ضرورة تحدید نسبة الإنجاز الفعلیة

أداة جوهریة للرقابة المالیة؛ فهي لا تقتصر على توثیق العملیات المنجزة الإداریة 

قییم الأداء المالي للهیئات العمومیة نهایة كل سنة مالیة، وتُمكن من فحسب،بل تسهم في ت

رصد مدى تحقیق الأهداف المسطرة، كما تُسهم في تشخیص الاختلالات التي قد تعترض 

وعلاوة على ذلك، فإن تقدیم الحسابات الإداریة یُمثل وسیلة . تنفیذ المیزانیات الإضافیة

لمسؤولین عنها، إضافة إلى تعزیز فعالیة وكفاءة قانونیة لضبط التجاوزات ومحاسبة ا

  2.الأداء المالي

كما یتحمل المحاسبون العمومیون، بصفتهم المكلفین بتسییر العملیات المالیة مباشرة، 

من المرسوم  35مسؤولیة مسك ثلاثة أنواع من المحاسبات، كما نصت علیه المادة 

التي یمسكها الآمرون بالصرف  للإجراءات المحاسبةالمحدد  313-91التنفیذي رقم

 :والمحاسبون العمومیون وكیفیاتها ومحتواها كالتالي

تهدف إلى تسجیل ومراقبة تنفیذ عملیات المیزانیة والخزینة بدقة،  :العامةالمحاسبة -1

 .وتُسهم في تحدید النتائج المالیة في نهایة كل سنة مالیة

وال والممتلكات المنقولة إلى المؤسسات تُعنى بمتابعة تنقلات الأم :المحاسبة الخاصة-2

  .العمومیة، بما یشمل السلع، المعدات، القیم والمستندات الرسمیة

                                                           
  .، مرجع سابق56- 96، من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة1

  .133لطفاوي عبد الباسط، مرجع سابق، ص2
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تُركز على احتساب تكلفة المنتجات والخدمات المقدمة، بما : المحاسبة التحلیلیة-3

وعلى الرغم من استلهامها مبادئ المحاسبة التحلیلیة المطبقة في . یسمح بقیاس ربحیتها

مؤسسات الاقتصادیة، إلا أن أهدافها تتكیف مع خصوصیة العمل العمومي الهادف إلى ال

ومع اختتام السنة المالیة، یتعین على ،تحقیق منفعة عامة، ولیس الربح التجاري

المحاسبین العمومیین إعداد حسابات ختامیة مفصلة عن عملیاتهم المالیة، وهي حسابات 

ریة للآمرین بالصرف، نظراً لطبیعة دور المحاسب أكثر تفصیلاً من الحسابات الإدا

  1.العمومي باعتباره مسؤولاً مباشراً عن تنفیذ العملیات المالیة وضبطها بدقة

حیث تُلزم النصوص القانونیة المحاسبین العمومیین والأمرین بالصرف والهیئات المستفیدة 

ائق والمستندات المتعلقة من الأموال العمومیة بتقدیم حساباتهم الإداریة ومختلف الوث

وقد رتب القانون جزاءات مالیة تأدیبیة ضد المحاسبین العمومیین . بتسییرهم المالي

علىتأخیر اوعدم تقدیم الحسابات لمجلس المحاسبة ومختلف الوثائق والمستندات المتعلقة 

دج إلى  5.000ابتة من بتسییرهم المالي،حیث تتراوح هذه الجزاءات بین غرامات ث

دج عن كل یوم تأخیر وذلك لمدة  500یة قدرها وإكراهات مالیة یومدج، 50.000

  2.أقصاها ستین یومًا

وفي حال استمرار الامتناع عن تقدیم الحسابات بعد هذه المهلة، یجوز لمجلس المحاسبة  

المطالبة بتعیین محاسب جدید یتولى إعداد وتقدیم الحسابات محل التأخیر، وفق المواعید 

كما تنطبق نفس الأحكام على الآمرین بالصرف في حال تأخرهم في تقدیم 3المقررة،

  4.حساباتهم الإداریة

                                                           
  .133ابق، صمرجع سلطفاوي عبد الباسط، 1

  .، مرجع سابق20_95من الامر  61المادة 2
  .المرجع نفسه، 20_95من الامر  62المادة 3
  .المرجع نفسه، 20_95من الامر  63المادة 4
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من الامر نفسه ارسال حسابات  11على الهیئات المذكورة في المادة  جهة أخرى من

ارسال  12وعلى الهیئات المذكورة في المادة 1.المساعدات المالیة الممنوحة لها استعمال

  2.ةرد التي تم جمعها لمجلس المحاسبحسابات استعمال الموا

ة عملیات التدقیق والتحقیق التي ویُعد رفض تقدیم هذه الحسابات أو المستندات، أو عرقل

یجریها المجلس، مخالفة خطیرة تعرّض مرتكبها لعقوبات مالیة، بل وتُعد العرقلة المتكررة 

أحكام قانون  بمثابة إعاقة لسیر العدالة، ما قد یُعرّض الفاعل لعقوبات أشد وفق

  3.الإجراءات الجزائیة

 مراجعة الحسابات: ثانیا

منح المشرع الجزائري لمجلس المحاسبة مجموعة من الصلاحیات تدخل ضمن   

اختصاصاته القضائیة والتي من بینها الاطلاع على جمیع الوثائق التي من شأنها تسهیل 

عملیة مراقبة المعاملات المالیة والمحاسبیة، كما خوله سلطة الاستماع إلى أي موظف 

- 10من الامر  55رقابته وهذا ما أكدت علیه المادة تابع للمرافق أو الهیئات الخاضعة ل

، كما مكن المشرع مجلس المحاسبة امكانیة القیام بكافة  20-95المعدل للأمر  02

التحریات الضروریة المنصوص علیها في نفس الامر بهدف الاطلاع على الوسائل 

لجهة التي المنجزة بالتنسیق مع الإدارات ومؤسسات القطاع العام، بغض النظر عن ا

  4.تعاملت معها

حیث یباشر مجلس المحاسبة رقابته 02-10من الامر  14وهذا ما أكدت علیه المادة  

استنادًا إلى الوثائق المقدمة إلیه أو من خلال معاینات میدانیة، وذلك بالانتقال الفجائي 

إلى عین المكان أو عقب إشعار مسبق وله في هذا الإطار حق الاطلاع وكامل 

  .ات التحري المنصوص علیها في هذا الأمرصلاحی

                                                           
  .، مرجع سابق20_95من الامر  66المادة1
  .المرجع نفسه، 20_95من الامر  67المادة2
  .المرجع نفسه، 20_95من الامر  68المادة 3

  .133الباسط، مرجع سابق، ص لطفاوي عبد4
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مع امكانیة استعانة المجلس بالخبراء والمتخصصین لدعمه في أداء مهامه، لا سیما 

  1.عندما تتطلب طبیعة العملیات محل الرقابة أو التقییم خبرة فنیة أو تقنیة دقیقة

ثائق ولضمان حسن أداء مجلس المحاسبة لمهامه، والحفاظ على الطابع السري للو 

والمعلومات المتعلقة بالدفاع أو بالاقتصاد الوطني، یتعین على المجلس اتخاذ جمیع 

  2.اللازمة لصون سریة هذه المعطیاتالتدابیر 

یضطلع قضاة مجلس المحاسبة بدور محوري في ممارسة الرقابة المالیة، من خلال 

عدید من التحقیق في جمیع أشكال التلاعب أو الاختلاس، مما یسهم في كشف ال

وتعتبر الرقابة المالیة أداة رئیسیة للحفاظ على المال العام، . التجاوزات والانحرافات المالیة

عبر متابعة تنفیذ الخطط التي تضعها الدولة، وتقییم الأداء للتأكد من مطابقته للسیاسات 

  3.المقررة

  :ما یلي وفي هذا الصدد تنصب الرقابة التي یمارسها المجلس على

صحة الواردات من خلال الرقابة على مدى صحة المستندات التي جرى التحصیل  مراقبة

بموجبها وصحة التحصیلات وانطباقها على القوانین الجبائیة، تورید المبالغ المحصلة إلى 

 .الصنادیق العامة

إضافة للرقابة على النفقات من خلال التأكد من صحة المستندات التي جرى الدفع 

ابقة المعاملة المالیة على قانون المیزانیة والاعتمادات المفتوحة بموجبها ومدى مط

  .بموجبها، والتأكد من وجود الأوراق الثبوتیة للنفقة كما حددها القانون

  والتأكد من صحة معاملات القبض أو الدفع بالنسبة لأموال الخزینة العمومیة 

  .وانطباقها على الأوامر الصادرة عن الجهة الصالحة 

                                                           
  .133سابق، صمرجع لطفاوي عبد الباسط، 1
  .133، صالمرجع نفسه2

  .133، صالمرجع نفسه3
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  .استلام المواد والوسائل العامة وحفظها، وصحة تنظیم بیانات الجردوصحة 

 1.القانونالعمومیون وانطباقها على وصحة الحسابات التي قدمها المحاسبون 

من الامر نفسه على تولي رئیس الغرفة المختصة بإجراء تدقیقات  77حیث اكدت المادة 

ة المرتبطة بها وله ان یستعین في لمراجعة حساب او حسابات التسییر والوثائق الثبوتی

  .ذلك بقضاة اخرین او تقنیین في مجلس المحاسبة

من نفس الامر وفي إطار  56كما انه یحق لقضاة مجلس المحاسبة بموجب نص المادة 

المهام المنوطة بهم، الدخول إلى جمیع الأمكنة التي تدخل ضمن ممتلكات جماعة 

  .متى اقتضت التحریات ذلك عمومیة أو هیئة خاضعة لرقابة المجلس،

إضافة الى امكانیة اقامة مجلس المحاسبة ضد المحاسبین العمومیین المسؤولیة الشخصیة 

 2او النقدیة حال سرقة او ضیاع أصول او قیم او الات سلمت إلیهم بعهدتهم

تُجرى عملیة تدقیق حسابات المحاسبین العمومیین بصفة كتابیة، اعتمادًا على الوثائق 

ویُسند كل حساب أو معاملة إلى مستشار واحد یتولى . تندات التي یتم تقدیمهاوالمس

تحلیلها ودراستها، ویُعد في نهایة أعماله تقریرًا مفصلاً یتضمن ملخصًا للوقائع ورأیه 

ویجوز لهذا المستشار أن یستعین بأحد القضاة لمساعدته في مهام . المهني حولها

  .التدقیق، عند الحاجة

قب واحد بتدقیق حسابات المحاسب خلال سنة مالیة واحدة، ویُمنع تكلیف نفس یُكلف مرا

المراقب بتدقیق حسابات نفس المحاسب لأكثر من سنتین مالیتین متتالیتین، وذلك ضمانًا 

وعقب انتهاء أعمال التدقیق، یُعد المستشار المقرر تقریرًا  .للحیاد وتعزیزًا للرقابة الفعالة

ظاته واقتراحاته، مشفوعة بالردود المبررة من طرف المعني، ثم یُرفع یضم معایناته وملاح

هذا التقریر إلى رئیس الغرفة المختصة، الذي یُحیله بدوره إلى الناظر العام قصد إبداء 

                                                           
  .165عبد العزیز عزة، مرجع سابق، ص1

صانع حمزة، مدى فعالیة مجلس المحاسبة في الرقابة البعدیة للأموال العمومیة، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة 2

  .54، ص2007للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء، العلیا 
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وفي الحالات التي تستدعي . ملاحظاته واستنتاجاته المكتوبة بشأن الحساب محل التدقیق

باستكمال  –وهو مستشار أول  –ضي التعقیب إجراء تدقیق إضافي، یتم تكلیف قا

  1.إجراءات الفحص والتحقیق

  الفرع الثاني

  رقابة الانضباط على المیزانیة والمالیة

تُعد رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة من أبرز الآلیات القانونیة التي   

یمارسها مجلس المحاسبة لضمان احترام المبادئ الأساسیة للتسییر المالي السلیم داخل 

وتكتسي هذه الرقابة طابعًا قضائیا زجریًا یهدف إلى تحمیل . الهیئات والمؤسسات العمومیة

ة الفردیة للأعوان العمومیین في حال ارتكابهم مخالفات من شأنها الإضرار المسؤولی

ویضطلع مجلس المحاسبة، في هذا . بالمال العام أو الإخلال بقواعد الإنفاق العمومي

ات المناسبة وفقًا ءرصد هذه المخالفات وتوقیع الجزا الإطار، بدور مركزي یتمثل في

المعمول به، مما یعكس الطابع الردعي لهذا النوع للأحكام المنصوص علیها في التشریع 

  .من الرقابة، ویُسهم في تكریس مبادئ الشفافیة والمساءلة في تسییر الأموال العمومیة

وعلى هذا النحو نتعرض أولا لمخالفات قواعد الانضباط، وثانیا لجزاءات مخالفات 

 .الانضباط

  

 مخالفات قواعد الانضباط:أولا

من الأمر السابق، مهمة التأكد من مدى احترام  87یتولى مجلس المحاسبة، وفقًا للمادة   

قواعد الانضباط في تسییر المیزانیة والمالیة، ویضطلع في هذا الإطار بمهمة تحمیل 

المسؤولیة حال ارتكاب مخالفة أو عدة مخالفات لقواعد الانضباط في مجال تسییر 

مسؤول أو عون تابع للمؤسسات أو المرافق أو الهیئات العمومیة المیزانیة والمالیة، لأي 
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من نفس الأمر،كما  86، أو الأشخاص المذكورین في المادة 7المشار إلیها في المادة 

یمتد اختصاصه لیشمل المسؤولین والأعوان في الهیئات والأشخاص المعنویین 

لك في الحالات ، وذ12، و11، 10، 9مكرر،  8، 8المنصوص علیهم في المواد 

 1.من نفس الامر88من المادة  15، و13، 10، 2المنصوص علیها في الفقرات 

، تلك 88وتُعدّ مخالفات الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة، وفق المادة  

الأخطاء التي تشكل خرقًا صریحًا للأحكام التشریعیة أو التنظیمیة المتعلقة بتسییر 

الوسائل العمومیة، متى ترتب عنها ضرر بالخزینة العمومیة أو  واستعمال الأموال أو

   :وتشمل هذه المخالفات على وجه الخصوص. بالهیئات العامة

خرق قواعد تنفیذ الإیرادات والنفقات؛ استعمال الاعتمادات المالیة لغیر الأهداف المقررة؛ 

خرقا للقواعد المطبقة في الالتزام بالنفقات دون وجه قانوني او دون توفر الاعتمادات أو 

؛ تنفیذ نفقات لأغراض خارجة عن مهام المؤسسة؛ التراخیصمجال الرقابة القبلیة؛ تجاوز 

التسییر الخفي للأموال العامة؛ الإخلال بالمحاسبة والوثائق الثبوتیة، تقدیم بیانات مزیفة 

س للتأشیرات أو إخفاء وثائق، إلى جانب التهاون في دفع الإیرادات، الرفض غیر المؤس

أو العراقیل الصریحة من طرف هیئات الرقابة القبلیة أو التأشیرات الممنوحة خارج 

الشروط القانونیة، وخرق قواعد الصفقات العمومیة، الاستعمال التعسفي للإجراء القاضي 

بمطالبة المحاسبین العمومیین بدفع النفقات على أسس غیر قانونیة أو غیر تنظیمیة، 

  2.لأفعال التي تُعد إخلالاً جسیمًا بقواعد التسییر المالي السلیموغیرها من ا

على أن لرئیس المجلس الشعبي الوطني، ورئیس مجلس الأمة،  101وتنص المادة 

والوزیر الأول، والوزیر المكلف بالمالیة، وكذا الوزراء والمسؤولین عن المؤسسات الوطنیة 

ن الأفعال المنسوبة إلى الأعوان المستقلة، صلاحیة إخطار مجلس المحاسبة بشأ

الخاضعین لسلطتهم، وذلك بغرض تفعیل صلاحیات الانضباط في مجال تسییر المیزانیة 
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 94ویترتب عن هذا الإخطار تطبیق الأحكام المنصوص علیها في المواد من . والمالیة

ئة كما یلتزم مجلس المحاسبة بإبلاغ الهی. من ذات الأمر 100إلى ) الفقرة الأخیرة(

 1.المُخطرة بنتائج الإجراءات المتخذة في هذا الإطار

  جزاءات مخالفات الانضباط: ثانیا

، صلاحیة فرض غرامات مالیة على 89یخول مجلس المحاسبة، بموجب المادة   

، بحیث لا تتجاوز قیمة الغرامة الأجر 88مرتكبي المخالفات المنصوص علیها في المادة 

السنوي الإجمالي للعون المخالف في تاریخ ارتكابها، ولا یجوز الجمع بین الغرامات إلا 

قط إمكانیة إصدار هذه الغرامات بعد انقضاء عشر وتس 2.في حدود هذا الحد الأقصى

  3.سنوات من تاریخ ارتكاب الخطأ) 10(

كما یجوز للمجلس، دون المساس بالمتابعات الجزائیة، تسلیط غرامة على كل مسؤول أو 

عون أو ممثل أو مسیّر في هیئة عمومیة خاضعة لرقابته، إذا ثبت ارتكابه خرقًا قانونیًا 

نه كسب غیر مبرر لصالحه أو لصالح الغیر على حساب الدولة أو أو تنظیمیًا نتج ع

هیئة عمومیة، حیث یُرفع في هذه الحالة الحد الأقصى للغرامة إلى ضعف المبلغ 

على أن الغرامات الصادرة عن  92وتؤكد المادة  89،4المنصوص علیه في المادة 

یة، متى استوجب الأمر المجلس لا تتعارض مع العقوبات الجزائیة أو التعویضات المدن

  . ذلك

صرف تنفیذًا لأمر كتابي صادر ویعفى مرتكبو هذه المخالفات من العقوبة إذا ثبت أنه ت

  5.تنتقل المسؤولیة إلى مصدر الأمرمسؤوله المؤهل قانونًا، وفي هذه الحالة، عن
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یر ، یُرفع تقر 88وإذا أسفرت تدقیقات مجلس المحاسبة عن وجود مخالفة مشمولة بالمادة 

مفصل من رئیس الغرفة المختصة إلى الناظر العام، الذي یملك صلاحیة حفظ الملف 

بقرار معلل حال تبین انه لا مجال للمتابعة، أو إحالة القضیة إلى غرفة الانضباط في 

  1مجال تسییر المیزانیة والمالیة لفتح تحقیق رسمي

حقیق حضوریا، ویُخطر على تعیین مقرر یتولى الت 95وفي هذا السیاق، تنص المادة 

العون المعني بذلك فورًا، مع منحه حق الاستعانة بمحامٍ أو مساعد قانوني یؤدي الیمین 

، بجمیع إجراءات التحقیق الضروریة، كما 97ویقوم المقرر وفق المادة 2أمام المجلس

ا، بإمكانه الاستماع لكل عون تثبت مسؤولیاته ویجوز توجیه الأسئلة الیه شفهیا او كتابی

ویحرر تقریرًا نهائیًا یُحال إلى الناظر العام، الذي یقرر حفظ الملف أو الإحالة على غرفة 

  . الانضباط للفصل فیه

، تعقد غرفة الانضباط جلسة للتداول یحضرها القضاة المعنیون 51و 98وبموجب المادة 

یُستدعى باستثناء القاضي المحقق إضافة لحضور رئیس الغرفة، ویُحدد تاریخ الجلسة و 

الأطراف المتابعین للبث في الملف، ویُمَكن المتابعون أو من یمثلهم من الاطلاع على 

كامل ملف القضیة وتقدیم مذكرة دفاعیة، ضمن أجل أدناه شهر قبل الجلسة غیر انه یمدد 

، بعقد جلسة علنیة 100وتختتم الإجراءات، وفق المادة . هذا الاجل حال طلب المعني

فة قرارها بالأغلبیة، ویكتسي القرار الصادر الصیغة التنفیذیة ویُبلّغ إلى تصدر فیها الغر 

الناظر العام، والمعني بالأمر، ووزیر المالیة، وكذا السلطات السلمیة والوصیة المختصة، 

 3.قصد متابعة التنفیذ بجمیع الوسائل القانونیة

  المطلب الثاني

 علاقة مجلس المحاسبةبسلطات الدولة
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یقیم مجلس المحاسبة علاقات مؤسساتیة مع مختلف السلطات العلیا في الدولة تعكس  

  .مكانته كهیئة رقابیة مستقلة وتكامل الاختصاص بینه وبین هذه السلطات

وسنتطرق من خلال هذا المطلب لعلاقته مع السلطة التنفیذیة من خلال الفرع الأول 

  .والسلطة التشریعیة من خلال الفرع الثاني

  الأولالفرع 

  علاقة مجلس المحاسبة بالسلطة التنفیذیة

مجلس المحاسبةلا تعني انعزاله عن باقي السلطات بل تربطه بالسلطة التنفیذیة  ستقلالیةا

  .ممثلة في رئیس الجمهوریة والحكومة، علاقات تعاون وتكامل تحددها النصوص القانونیة

مجلس المحاسبة برئیس الجمهوریة ثم وسنتعرف على ذلك من خلال التعرض أولا لعلاقة 

  .ثانیا لعلاقة مجلس المحاسبة بالحكومة

  علاقة مجلس المحاسبة برئیس الجمهوریة :اولا

تظهر العلاقة مع رئیس الجمهوریة من خلال التزام المجلس اعداد تقریر سنوي یوجه الى  

رئیس الجمهوریة، یتضمن هذا التقریر أبرز المعاینات والملاحظات والتقییمات الناتجة عن 

أنشطة التحري والرقابة، مصحوبة بالتوصیات التي یراها ضروریة، إضافة إلى ردود 

  ¹1 .نشر هذا التقریر كلیًا أو جزئیًا في الجریدة الرسمیة الجهات المعنیة، ویتم

كما تتجلى العلاقة مع المجلس من خلال الصلاحیات المخولة لرئیس الجمهوریة من 

إحالة أي ملف أو مسألة ذات أهمیة وطنیة إلى مجلس المحاسبة، على أن یقدّم هذا 

رئیس الجمهوریة من تلقاء الأخیر عرضًا تفصیلیًا حول الموضوع، وله كذلك أن یُطلع 

  2.اختصاصهها ذات أهمیة وتندرج ضمن نفسه على أیة مسائل یرى أن
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تعكس هذه الآلیات موقع مجلس المحاسبة كمؤسسة رقابیة تسهم في دعم الأداء المؤسسي 

للدولة كما تبرز الطابع التكاملي بینه وبین رئیس الجمهوریة في السهر على حسن تسییر 

  .المال العام

 علاقة المجلس بالحكومة: ثانیا

من الأمر المنظِّم لمجلس المحاسبة الإطار  25و 24، 23، 21، 19، 18تُحدِّد المواد 

القانوني للعلاقة بین هذه الهیئة الرقابیة والسلطات الحكومیة، وتبُیّن صلاحیاته في 

  .الجانبین الاستشاري والرقابي

جلس المحاسبة في المشاریع التمهیدیة على إلزامیة استشارة م 18فقد نصّت المادة 

السنویة لقوانین ضبط المیزانیة، حیث تقوم الحكومة بإحالة التقاریر التقییمیة التي یُعِدّها 

. المجلس، والمتعلقة بالسنة المالیة المعنیة، إلى الهیئة التشریعیة مرفقة بمشروع القانون

المجلس في مشاریع النصوص  إمكانیة استشارة 19وفي السیاق ذاته، أجازت المادة 

شار تقني في القانونیة التي تخص المالیة العمومیة،وهو ما یُكرّس دور المجلس كمست

للوزیر الأول صلاحیة عرض ملفات ذات طابع  21خوّلت المادة كما. المجال المالي

وطني واستراتیجي على مجلس المحاسبة لدراستها، شرط أن تكون داخلة ضمن 

 1.المجلسرته والتقاریر التي یعدها س الثقة المؤسساتیة في خباختصاصه، ما یعك

مجلس المحاسبة بإبلاغ مسؤولي  23أما من حیث العلاقة الرقابیة، فقد ألزمت المادة 

الهیئات التي شملتها الرقابة، وكذا السلطات المختصة، بنتائج تحقیقاته، وفقًا للإجراءات 

وفي حال عاین . ات بدورها بإرسال ردودها للمجلسالقانونیة المعتمدة، مع إلزام هذه الجه

المجلس أثناء التحقیقات مخالفات تُلحق ضررًا بالخزینة العمومیة أو بأموال المؤسسات 

، إخطار مسؤولي المصالح المعنیة والسلطات 24العمومیة، توجب علیه، وفقًا لـ المادة 

اسبة لضمان التسییر السلیم الوصیة أو أي جهة مؤهلة أخرى، قصد اتخاذ التدابیر المن

وفي حال ثبوت وجود مبالغ محصّلة أو حیزت بصفة غیر قانونیة من قبل . للمال العام

                                                           
  .، مرجع سابق20_95، من الامر 21المادة1



 

35 
 

على ضرورة إبلاغ السلطة المختصة فورًا لاسترجاع  25أفراد أو جهات، نصّت المادة 

قابي وتبُرز هذه المقتضیات مدى شمولیة الدور الر . تلك الأموال بكافة الوسائل القانونیة

 1.لمجلس المحاسبة، وتُؤسس لعلاقة تعاون ومساءلة بینه وبین مختلف الهیئات الحكومیة

كما یخول كل من یُخول كل من الوزیر الأول، والوزیر المكلف بالمالیة، وسائر الوزراء، 

بصفتهم أعضاء الحكومة، إلى جانب المسؤولین على المؤسسات الوطنیة المستقلة، 

المحاسبة بالوقائع المنسوبة إلى الأعوان التابعین لسلطتهم، وذلك صلاحیة إخطار مجلس 

في إطار ممارسة المجلس لاختصاصه المتعلق بالانضباط في مجال تسییر المیزانیة 

الفقرة ( 94وتتم معالجة هذه الإخطارات وفقًا للإجراءات المحددة في المواد من . والمالیة

الانتهاء من دراسة الملفات واتخاذ الإجراءات  وبمجرد. من نفس الامر 100إلى ) الأخیرة

 2.المناسبة، یقوم مجلس المحاسبة بإبلاغ الجهة المخطِرة بالنتائج التي تم التوصل إلیها

  يالفرع الثان

 علاقة مجلس المحاسبة بالسلطة التشریعیة

تقوم العلاقة بین مجلس المحاسبة والسلطة التشریعیة على أسس قانونیة وتنظیمیة   

هر في التفاعل والتنسیق بین الهیئتین اثناء ممارسة اختصاصاتهما مما یكرس تحقیق تظ

  .رقابة فعالة على المال العام

  تكامل الاختصاصات بین مجلس المحاسبة والبرلمان  :اولا

لمان من خلال مجموعة من تتجلى علاقة التكامل بین مجلس المحاسبة والبر 

تحقیق الرقابة الفعّالة على المال العام وضمان الشفافیة في القانونیة التي تهدف إلى الآلیات

  .تسییر المیزانیة
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ن مجلس المحاسبة یضطلع بمهمة إعداد تقریر سنوي شامل یرفع إلى رئیس أحیث 

الجمهوریة، یتضمن أبرز النتائج التي توصّل إلیها إثر تحریاته ومراقبته لأنشطة التسییر 

تقریر على معاینات دقیقة، وملاحظات جوهریة، وتقییمات ویشتمل هذا ال. المالي والإداري

مة المالیة، إلى جانب ردود الجهات وكَ معمّقة، تُرفق بتوصیات بناءة من شأنها تحسین الحَ 

كما . المعنیة، من مسؤولین وممثلین قانونیین وسلطات وصیة، بشأن ما ورد في التقریر

دة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة یُنشر هذا التقریر، كلیًا أو جزئیًا، في الجری

وتُرسل نسخة منه إلى السلطة التشریعیة، . الشعبیة، ضمانًا للشفافیة وإطلاع الرأي العام

تعزیزا لدورها الرقابي، وبالتالي فان هذا التقریر السنوي یعكس تكامل الأدوار بین السلطة 

  1.شریعیةالرقابیة الممثلة في مجلس المحاسبة والسلطة الت

علاوة على ذلك، یُستشار مجلس المحاسبة بصفة دوریة في إطار إعداد مشاریع القوانین 

التمهیدیة المتعلقة بضبط المیزانیة السنویة، حیث تُرفق هذه المشاریع بالتقاریر التقییمیة 

یر التي یُعدّها المجلس، ویُحال الملف بالكامل إلى البرلمان لتدعیم النقاش التشریعي بتقار 

  2.فنیة موضوعیة، تعكس واقع التنفیذ المالي للسنة المعنیة

ویمتد الدور الاستشاري للمجلس لیشمل كذلك مشاریع النصوص القانونیة ذات الصلة 

بالمالیة العمومیة، یقوم مجلس المحاسبة بدعم العمل التشریعي من خلال التقاریر التي 

یعزّز الطابع التشاركي في إعداد  یعدها بخصوص تحسین صیاغة القوانین المالیة، ما

السیاسات المالیة للدولة، ویكفل تناغمًا أكبر بین السلطة التشریعیة ومجلس المحاسبة 

 3.بصفته هیئة رقابیة

                                                           
  .، مرجع سابق20_95من الامر  16المادة1
  .نفسهالمرجع ، 20_95من الامر  18المادة2

  .المرجع نفسه، 20_95من الامر  19المادة3
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كما یحق لكل من رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة إحالة ملفات ذات 

هذه الملفات تدخل ضمن  طابع وطني هام إلى مجلس المحاسبة لدراستها، متى كانت

  1.اختصاصاته، وهو ما یكرّس منطق التعاون المؤسساتي خدمة للمصلحة العامة

وفي جانب آخر من مجالات التكامل، تخوّل النصوص القانونیة لرئیسي غرفتي البرلمان 

إلى أعوان خاضعین لسلطتهم،  صلاحیة إخطار مجلس المحاسبة بالوقائع المنسوبة

مجلس من ممارسة صلاحیته في مجال الانضباط المتعلق بتسییر بهدف تمكین الوذلك

 100إلى ) فقرتها الأخیرة( 94وتتم هذه الإحالة وفقًا لأحكام المواد من . المیزانیة والمالیة

  2.من نفس الأمر، وتبُلّغ الجهة المُخطرِة بنتائج الإجراءات المتخذة

ن مجلس المحاسبة والبرلمان قائمة وهذا ما یجعلنا نقول من خلال ما سبق أن العلاقة بی

على مبدأ التكامل والتعاون، بما یخدم الرقابة المؤسساتیة ویعزز الشفافیة المالیة داخل 

  .الدولة

 بخصوص التسییر المالي لمیزانیة البرلمان :ثانیا

یتمتع البرلمان الجزائري باستقلال مالي، یتجلى في قدرته على تسییر نفقاته وتنظیم   

العامة بعیدًا عن تدخل السلطة التنفیذیة وهذا تجسیدا لمبدأ الفصل بین السلطات،  أماناته

حیث یحدد النظام الداخلي لكل غرفة كیفیات اعداد میزانیتها المالیة وتصادق كل غرفة 

منه، غیر  103، خاصة المادة12-16علیه وهذا ما كرسته أحكام القانون العضوي رقم 

من نفس  105ا، بل تحده رقابة مجلس المحاسبة طبقًا للمادة أن هذا الاستقلال لیس مطلقً 

القانون، حیث یعد البرلمان بغرفتیه من ضمن المؤسسات العامة الخاضعة للرقابة المالیة 

                                                           
  .المرجع نفسه، 20_95من الامر 20المادة 1
  .، مرجع سابق20_95من الامر  101المادة2
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من طرف مجلس المحاسبة، في إطار احترام مبادئ الشفافیة وحسن استعمال المال 

  1.العام

 

                                                           
، المحدد لتنظیم المجلس 2016غشت سنة  25المؤرخ في  12-16من القانون العضوي رقم  105و  104المواد 1

، 50العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، الجریدة الرسمیة، العددالشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا 

  .2016اوت 28الصادرة بتاریخ 
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 الفصل الثاني

  مكافحة الفساداختصاصات الهیئات القضائیة في  
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اعتمد المشرع الجزائري على هیئات قضائیة لمكافحة وقمع جرائم الفساد تمیزت بین   

یمتد لها الاختصاص استنادا لبعض ،هیئات القضاء العادي وهیئات ذات طبیعة خاصة

كما ینعقد الاختصاص لبعضها الاخر ،من ضمنها مدى خطورة وتعقید الجریمةالاعتبارات 

  .على أساس صفة مرتكبیها

وسنتعرف من خلال هذا الفصل على اختصاصات هذه الهیئات بالتطرق في المبحث 

الاختصاص ختصاصات الهیئات القضائیة العادیة في قضایا الفساد وامتداد الأول لا

ختصاصات القضائیة للمحاكم الخاصة في ثم في المبحث الثاني للا للأقطاب الجزائیة،

  .قضایا الفساد
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  المبحث الأول

القضائیة العادیة في قضایا الفساد وامتداد الاختصاص للأقطاب  الهیئاتاختصاصات 

  الجزائیة

بالنظر إلى التحدیات التي تفرضها الجریمة المنظمة والمعقدة، تبنّى المشرع الجزائري في 

إطار سیاسته الجنائیة آلیة الأقطاب الجزائیة المتخصصة، أو ما یُعرف بالمحاكم ذات 

قلیمي الموسع، والتي تستند إلى مبدأي التخصص القضائي وتوسیع دائرة الاختصاص الإ

وقد أُدرجت هذه . الاختصاص للنظر في فئات معینة من الجرائم، ومن بینها جرائم الفساد

المعدِّل والمتمم لقانون  10-05الأخیرة ضمن اختصاص تلك الأقطاب بموجب الأمر رقم 

  1.الوقایة من الفساد ومكافحته

ن إدراج جرائم الفساد ضمن اختصاص الأقطاب الجزائیة لا یعني بالضرورة أن غیر أ

جمیعها تُحال تلقائیًا إلیها، إذ تبقى مسألة تحریك الدعوى أمام القطب من عدمه خاضعة 

وفي هذا الإطار، یظل كل من . للسلطة التقدیریة للنائب العام لدى الجهة المتخصصة

ارتكاب الجریمة، والقضاء المتخصص ممثلاً كان القضاء العادي، ممثلاً بمحكمة م

ین إقلیمیًا ونوعیًا فیما یعرف بنظام  بالقطب الجزائي ". الاختصاص المشترك"مختصَّ

ویتوقف تحدید الجهة القضائیة المختصة فعلیًا على مدى لجوء النائب العام إلى تفعیل 

یة واعتبارات هذا الاختصاص الموسع، بما یتماشى مع مقتضیات النصوص القانون

 2.الملاءمة الإجرائیة

وعلى هذا الأساس یتضمن هذا المبحث دراسة اختصاصات الجهات القضائیة العادیة في 

قضایا الفساد من خلال المطلب الاول، وامتداد الاختصاص للأقطاب الجزائیة وإجراءات 

  .انعقاده من خلال المطلب الثاني

                                                           
العدد ،مجلة دراسات في الوظیفة العامة، "قواعد اختصاص الأقطاب الجزائیة للنظر في جرائم الفساد"عمیور خدیجة، 1

  .133، ص2014دیسمبر  المركز الجامعي للبیض،الثاني،

  .137، صهالمرجع نفس2
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  الأولالمطلب 

  .القضائیة العادیة في قضایا الفساد الهیئاتاختصاصات  

یقصد بالاختصاصالقضائي ذلك النطاق القانوني الذي حدّده المشرّع لمباشرة الهیئة  

بمباشرة الدعوى العمومیة بالنسبة لقضاة النیابة العامة، . القضائیة سلطتها في القضیة

  .وضة علیه بالنسبة لقاضي التحقیقوفي التحقیق ضمن الدعوى المعر 

الاختصاص الشخصي الذي : تحدد هذا الاختصاص من خلال ثلاثة أبعاد رئیسیةوی 

تُراعى فیه هویة الجاني، والاختصاص النوعي المرتبط بطبیعة الجریمة أو الوقائع محل 

التحقیق، بالإضافة إلى الاختصاص المحلي الذي یُحدد بناءً على مكان ارتكاب الجریمة، 

  .كان إلقاء القبض علیهأو محل إقامة المشتبه فیه، أو م

ومن الجدیر بالتنویه أن قواعد الاختصاص في المادة الجزائیة تُعد من النظام العام، ما 

یعني أنه لا یجوز الاتفاق على مخالفتها، ویجوز إثارتها في أي مرحلة من مراحل 

وانسجاماً مع متطلبات مكافحة جرائم الفساد، . الدعوى، بل وحتى من تلقاء المحكمة

خصّص المشرّع لوكیل الجمهوریة وقضاة التحقیق جملة من الاختصاصات القضائیة 

النوعیة، وهو ما سیكون محل تحلیلنا ضمن هذا المطلب، حیث نُفرد الفرع الأول 

  1.للاختصاص المحلي، ونتناول في الفرع الثاني الاختصاص النوعي

  الأولالفرع 

 الاختصاص المحلي

رًا قانونیًا یحدد المجال الجغرافي الذي تمارس ضمنه یُشكّل الاختصاص المحلي إطا

السلطات القضائیة صلاحیاتها، وهو ما یُعدّ أساسًا لضمان شرعیة الإجراءات وفعالیة 

ویبرز هذا النوع من الاختصاص بوضوح في عمل كل من وكیل . التدخل القضائي

                                                           
  .586نجار الویزة، مرجع سابق، ص1
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في تحریك الدعوى الجمهوریة وقاضي التحقیق، نظراً لطبیعة المهام الموكلة إلیهما 

ومع تطور الظاهرة الإجرامیة، خاصة ما تعلق . العمومیة والتحقیق في القضایا الجزائیة

بجرائم الفساد، كان لزامًا على المشرع توسیع هذا الاختصاص لیشمل دوائر اختصاص 

محاكم أخرى وهذا ما سنتعرف علیه بالتطرق للاختصاص المحلي بالنسبة لوكیل 

  .نسبة لقاضي التحقیقالجمهوریة ثم بال

  .بالنسبة لوكیل الجمهوریة :اولا

یُعد وكیل الجمهوریة ممثل النیابة العامة لدى المحاكم الجزائیة من الدرجة الأولى، حیث 

یضطلع بمهمة تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة ضمن دائرة المحكمة التي یُمارس بها 

الإجراءات الجزائیة، التي تنص على أن وكیل من قانون  35مهامه، وفقًا لما تقرره المادة 

. الجمهوریة یمثل النائب العام لدى المحكمة، إما بنفسه أو عن طریق أحد مساعدیه

 ل أو أكثر حسب احتیاجات كلویُعاونه في ذلك وكیل جمهوریة مساعد أول ووكی

  1.محكمة

ؤدي دورًا محوریًا ویُشكّل وكیل الجمهوریة حجر الأساس في جهاز النیابة العامة، حیث ی

في تحریك الدعوى العمومیة ومتابعة القضایا الجزائیة، وذلك تحت إشراف النائب العام 

كما یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة تتیح له اتخاذ كافة الإجراءات . لدى المجلس القضائي

الضروریة، سواء بالتحري والبحث عن الجرائم ومرتكبیها، أو بتكلیف ضباط الشرطة 

یة بذلك، فضلاً عن صلاحیة إصدار أوامر بحفظ الشكاوى أو تحریك المتابعة أمام القضائ

  2.الجهات القضائیة المختصة

 14-04وقد عُزز نطاق الاختصاص المحلي لوكیل الجمهوریة بموجب القانون رقم 

من قانون  5/ 329، و40/2، 37/2، والذي عدّل المواد 2004نوفمبر  10المؤرخ في 

                                                           
التعریف به، الدعاوى الناشئة عن الجریمة والبحث :(عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، الجزء الاول 1

  .116، بیت الأفكار، الدار البیضاء، الجزائر، ص2022، طبعة )والتحري والاستدلال

  .116، صالمرجع نفسه2
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وبموجب هذا التعدیل، . 348- 06ائیة، إضافة إلى المرسوم التنفیذي رقم الإجراءات الجز 

أُقرّ الاختصاص الموسّع لصالح وكلاء الجمهوریة بحیث یمتد لدوائر اختصاص عدة 

الجزائر (سیدي أمحمد : محاكم على مستوى مجموعة من المجالس، وهي محاكم

لإجراءات الجزائیة في دوائر ، قسنطینة، وهران، ورقلة، حیث یمكنهم مباشرة ا)العاصمة

  1.أخرى تابعة لمجالس قضائیة مختلفةاختصاص محاكم 

من قانون الإجراءات الجزائیة، المُضافة بموجب  37وقد نصّت الفقرة الثانیة من المادة 

یجوز، عن طریق التنظیم، : السالف الذكر، على أنه 14- 04من القانون رقم  3المادة 

لوكیل الجمهوریة لیشمل دائرة اختصاص محاكم أخرى، في تمدید الاختصاص المحلي 

جرائم المخدرات، الجریمة المنظمة العابرة للحدود، الجرائم : مجالات محددة، لا سیما

الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، جرائم غسل الأموال، الإرهاب، والجرائم المتعلقة 

  2.بتشریع الصرف

هذه الجرائم على سبیل المثال، فان المشرع الجزائري أقرّ  إضافة الى أن هذا النص أورد

في نصوص خاصة قابلیة تطبیق هذا الاختصاص الموسّع على جرائم أخرى، على غرار 

جرائم الفساد، التي خُصص لها تنظیم قانوني مستقل یسمح لوكیل الجمهوریة المختص 

لأصلي، متى تعلق الأمر بهذا بمباشرة إجراءات المتابعة والتحقیق خارج دائرة اختصاصه ا

 3.النوع من الجرائم الخطیرة والمعقدة

  .بالنسبة لقاضي التحقیق :ثانیا

یتحدد الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق بدائرة المحكمة التي یباشر فیها مهامه، وفقًا 

من القانون الأساسي للقضاء، حیث یُعیّن القاضي بموجب  50لما نصت علیه المادة 

غیر أن هذا الاختصاص قد یُمدد استثناءً إذا . یحدد دائرة اختصاصه المحليمرسوم 

                                                           
  .120- 119مرجع سابق، صأوهایبیة، عبد االله 1
  .121، ص المرجع نفسه2

  .122-121، ص المرجع نفسه3
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من قانون الإجراءات الجزائیة، ینعقد  40ووفقًا لأحكام المادة . اقتضت الضرورة ذلك

وقوع : الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق عند تحقق إحدى الحالات الثلاث الآتیة

لمشتبه فیهم أو المتهمین في ذات الدائرة، أو الجریمة في دائرة اختصاصه، إقامة أحد ا

إلقاء القبض على أحدهم داخلها، حتى وإن لم یكن القبض متعلقًا بالجریمة محل 

  1.التحقیق

وتفُهم هذه الحالات في ضوء طبیعة الجریمة المرتكبة، سواء كانت وقتیة أو مستمرة أو 

عناصر ركنها المادي، ولا مركبة؛ فالجریمة تعتبر واقعة في أي مكان تحقق فیه أحد 

یتحدد مكان الإقامة بوقت إتیان الجریمة موضوع التحقیق، وإنما یتحدد مكان إقامة المتهم 

أما في حالة . أو المشتبه فیه في دائرة اختصاص قاضي التحقیق بزمان اتخاذ الإجراءات

قبض، القبض، فإن الاختصاص ینعقد لقاضي التحقیق في دائرة المكان الذي تم فیه ال

حتى وإن لم یكن هو مكان ارتكاب الجریمة أو إقامة المتهم، بل ولو كانت هذه الأماكن 

  2.مجهولة

ولا یُباشر قاضي التحقیق سلطاته إلا بناءً على طلب من وكیل الجمهوریة المختص أو 

وفي حال انعدام أي من الحالات القانونیة الثلاث، . بناء على شكوى مدنیة من المتضرر

یُعقد الاختصاص، مما یترتب علیه وجوب التصریح بعدم اختصاص القاضي  فإنه لا

  3.وطنيالتي ینعقد فیها له اختصاص  محلیًا، دون أن یمس ذلك بصلاحیاته في الحالات

وقد مدد القانون الحالات التي یكون فیها الاختصاص وطنیا في صورتین على النحو 

لكل قاضي تحقیق، بغض النظر عن التالي، تتمثل الأولى في اختصاص وطني یمنح 

المحكمة التي ینتمي إلیها، وهو اختصاص خاص یمنحه صلاحیة النظر في جرائم معینة 

من قانون الإجراءات الجزائیة  47من المادة  5و 4، 3وتنص الفقرات . حددها القانون

                                                           
، بیت 2022، طبعة )-الابتدائي-التحقیق القضائي:( عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، الجزء الثاني1

  .48- 47الأفكار، الدار البیضاء، الجزائر، ص
  .49، صالمرجع نفسه2

  .50، صسهالمرجع نف3
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ة على أن هذا الاختصاص یشمل الجرائم المتعلقة بالمخدرات، الجریمة المنظمة العابر 

للحدود، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، تبییض الأموال، الإرهاب، 

ففي هذه الحالات، یجوز القیام بالتفتیش . والجرائم المرتبطة بالتشریع الخاص بالصرف

والمعاینة والحجز في أي وقت من الیوم أو اللیل، سواء في المحلات السكنیة أو غیر 

كما یحق لقاضي . على إذن مسبق من وكیل الجمهوریة المختص السكنیة، وذلك بناء

التحقیق، في إطار هذه الجرائم، أن یجري بنفسه عملیات التفتیش أو الحجز أو أن یكلف 

بها ضباط الشرطة القضائیة في أي مكان على التراب الوطني، وله أن یتخذ مختلف 

ه أو بطلب من النیابة العامة أو التدابیر المنصوص علیها في القانون، سواء بمبادرة من

  1.بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائیة

تتمثل الصورة الثانیة من حالات الاختصاص الوطني فیما یتعلق بالاختصاص في إطار 

القطبین الجزائیین الوطنیین الكائنین بمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، وهما القطب 

لجریمة الاقتصادیة والمالیة، والقطب الجزائي الجزائي الوطني المتخصص في مكافحة ا

حیث أن . الوطني المكلف بمكافحة الجرائم المرتبطة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال

قاضي التحقیق یتمتع بصلاحیات وطنیة تُمكنه من مباشرة التحقیقات عبر كامل التراب 

 .الوطني

إج، تم إنشاء قطب جزائي من ق  15مكرر 211مكرر إلى 211فطبقاً لأحكام المواد من 

وطني یُعنى بمكافحة الجریمة الاقتصادیة والمالیة، ویُخول لكل من وكیل الجمهوریة، 

  2.قطب، صلاحیات على المستوى الوطنيوقاضي التحقیق، ورئیس هذا ال

ویشمل هذا الاختصاص التحقیق في الجرائم الاقتصادیة والمالیة المعقدة، كما تم تعریفها 

، وهي تلك التي تستدعي، لطبیعتها أو لظروف 3مكرر  211ثانیة من المادة في الفقرة ال

ارتكابها، استعمال وسائل تحرٍ خاصة، أو خبرات فنیة متقدمة، أو التعاون القضائي 
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الدولي، وذلك نظراً لتعدد الفاعلین أو الشركاء، أو اتساع النطاق الجغرافي لوقوع الجریمة، 

المنظم أو العابر للحدود، أو بسبب استخدام تكنولوجیات  أو جسامة أضرارها، أو طابعها

  :الإعلام والاتصال في تنفیذها، وقد شملت هذه الجرائم وفق النصوص القانونیة ما یلي

قانون العقوبات والمتعلقة مكرر من  119الجرائم المنصوص علیها في المادة  *

سرقة الأموال العامة أو لموظف الذي یؤدي إلى فقدان أو تلف او الاختلاس و بإهمالا

  الخاصة أو الوثائق أو العقود التي وُضعت تحت یده بحكم الوظیفة؛

من  3مكرر 389مكرر إلى  389جرائم تبییض الأموال كما وردت في المواد من  *

  قانون العقوبات؛

المتعلق بالوقایة من الفساد  01-06الجرائم المنصوص علیها في القانون رقم  *

  ومكافحته؛

الجرائم المنصوص علیها في الأمر المتعلق بقمع مخالفات التشریع والتنظیم الخاصین  *

  بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج؛

المتعلق بمكافحة التهریب، لاسیما في  05-06الجرائم المنصوص علیها في الأمر رقم  *

  .15إلى  11مواده 

 21مكرر  211إلى  16مكرر  211كما توسع هذا الاختصاص بموجب المواد من 

لیشمل الجرائم ذات الطابع الخاص والخطیر، على غرار جرائم الإرهاب والتخریب، 

وتمویل الإرهاب، وتبییض الأموال، والجریمة المنظمة عبر الوطنیة، مما یعزز من فعالیة 

  1.القطب في مواجهة الأشكال الجدیدة والمتطورة للإجرام

  الفرع الثاني

 عيالاختصاص النو 
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یُعدّ تحدید الاختصاص النوعي من الركائز الجوهریة لضمان فعالیة العمل القضائي 

وتحقیق العدالة الجنائیة، إذ یُعنى هذا النوع من الاختصاص بتوزیع المهام والصلاحیات 

بین مختلف الفاعلین في المنظومة القضائیة، وفقًا لطبیعة الجریمة وصفة مرتكبها 

 . ها كل قضیةوالإجراءات التي تستلزم

یكتسي الاختصاص النوعي أهمیة بالغة سواء بالنسبة لوكیل الجمهوریة،  وفي هذا السیاق

باعتباره ممثل النیابة العامة وصاحب الدور المحوري في تحریك الدعوى العمومیة 

ومباشرة الاتهام، أو بالنسبة لقاضي التحقیق الذي یتولى مهمة التحقیق الابتدائي في 

وتزداد أهمیة هذا التحدید . ي تستوجب تعمقًا في البحث وتحقیقًا قضائیًا مستقلاً القضایا الت

عندما یتعلق الأمر بجرائم ذات طبیعة خاصة، على غرار جرائم الفساد، لما تقتضیه من 

وعلیه، یتناول هذا الفرع بیان الاختصاص النوعي لكل من وكیل . إجراءات استثنائیة

  .الجمهوریة وقاضي التحقیق

  بالنسبة لوكیل الجمهوریة  :اولا

یختص وكیل الجمهوریة ممثلا للنیابة العامة اختصاصا نوعیا بمباشرة المتابعة الجزائیة   

ویتم ذلك إما . من خلال تحریك الدعوى العمومیة أمام الجهات القضائیة المختصة

ه إلى قاضي التحقیق الم ختص، أو برفع بمبادرته بتقدیم طلب افتتاحي لإجراء تحقیق یُوجَّ

  .الدعوى مباشرة أمام جهة الحكم، وفقًا لما یحدده القانون من إجراءات وأشكال

من  27واستنادًا إلى التقسیم الثلاثي للجریمة إلى جنایات، جنح، ومخالفات طبقًا للمادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة، فإن الجنایات  66قانون العقوبات، وعملاً بأحكام المادة 

ب حتمًا فتح تحقیق ابتدائي یُباشره قاضي التحقیق بناءً على طلب من النیابة تستوج

العامة، في حین تملك هذه الأخیرة صلاحیة المتابعة المباشرة أمام المحكمة في قضایا 
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الجنح والمخالفات، سواء عن طریق إجراءات المثول الفوري أو بالاستدعاء المباشر، وذلك 

  1.ى الجلسة في المكان والزمان المحددینبتكلیف المتهم بالحضور إل

وبذلك، تضطلع النیابة العامة بدور محوري في تحریك الدعوى العمومیة وممارسة الاتهام، 

 29باعتبارها الطرف الذي یمثل المجتمع في الدفاع عن النظام العام، حیث تنص المادة 

لعامة الدعوى العمومیة تباشر النیابة ا: "من قانون الإجراءات الجزائیة صراحة على أن

  2".باسم المجتمع، وتطالب بتطبیق القانون، وتمثل أمام كل جهة قضائیة

وعلیه، یُخوّل لوكیل الجمهوریة اختصاص نوعي في مجال المتابعة والاتهام، من خلال 

تحریك الدعوى العمومیة، وتقدیم الطلبات، واتخاذ الإجراءات التي یراها مناسبة وفق ما 

وتشمل هذه الصلاحیات البحث والتحري عن . ة التحقیق أو سیر العدالةتقتضیه مصلح

الجرائم ومرتكبیها، وتقدیمهم للجهات المختصة بالتحقیق أو المحاكمة، وتكلیف ضباط 

الشرطة القضائیة بالمهام اللازمة، أو إصدار مقرر بالحفظ في حدود دائرة اختصاصه 

  النیابة العامة، أو إخطار الجهات القضائیة الإقلیمي، مع مراعاة التراتبیة داخل جهاز 

 3.المختصة كلما اقتضى الأمر ذلك

وقد خول المشرع الجزائري اختصاصات استثنائیة لوكیل الجمهوریة حال تعلق الأمر 

لوكیل الجمهوریة سلطة تمدید اجل  1مكرر 36بجرائم الفساد، حیث أنیط بموجب المادة 

ل على ضلوعهم في جریمة فساد من مغادرة منع الأشخاص الذین توجد ضدهم دلائ

أشهر قابلة للتجدید مرة واحدة، اضافة  3التراب الوطني، حیث كقاعدة عامة تكون المدة 

إلى تمدیدها لغایة الانتهاء من التحریات الاولیة التي تجریها الضبطیة القضائیة إذا ما 

  .تعلق الامر بجرائم الفساد
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لجمهوریة لفترة التوقیف للنظر لثلاث مرات حال تعلق إضافة إلى امكانیة تمدید وكیل ا

ساعة وهذا ما جاء  48الامر بجریمة من جرائم الفساد خلافا للقاعدة العامة المحددة ب 

من قانون الاجراءات الجزائیة، كما یخول وكیل الجمهوریة إصدار  65في نص المادة 

اء عن القاعدة العامة والمحددة إذن لإجراء التفتیش من غیر التقید بمیقات قانوني استثن

بالفترة الزمنیة من الخامسة صباحا الى الثامنة لیلا، إذا تعلق الأمر بارتباط جریمة من 

  1.جرائم الفساد بجریمة من جرائم تبییض الأموال

  .بالنسبة لقاضي التحقیق :ثانیا

الأول في  یتمثل: یتحدد الاختصاص النوعي لقاضي التحقیق بناءً على معیارین أساسیین

طبیعة الجریمة من حیث تصنیفها القانوني إلى جنایات، جنح، ومخالفات؛ أما الثاني 

  2.ا ما إذا كانت تخضع لأحكام خاصةفیتعلق بطبیعة الجریمة نفسه

من قانون الإجراءات الجزائیة، یكون التحقیق الابتدائي وجوبیًا في مواد  66فوفقًا للمادة 

ریًا في مواد الجنح ما لم ینص القانون صراحة على خلاف الجنایات، بینما یبقى اختیا

ذلك، كما هو الحال في بعض الجرائم التي تتطلب التحقیق بحكم طبیعتها، مثل النصب، 

خیانة الأمانة، الإفلاس، أو تلك المرتكبة من قبل الأحداث وفقًا لقانون حمایة الطفل، أو 

راءات خاصة مثل الجرائم المرتكبة من الجنح ذات الطابع السیاسي والجنح الخاضعة لإج

قبل أعضاء الحكومة، القضاة، الولاة، أو ضباط الشرطة القضائیة، وفقًا لما تقرره المادة 

وما یلیها من قانون الإجراءات الجزائیة، أما في مواد المخالفات، فقد منح المشرع  573

رة فتح التحقیق، في إطار النیابة العامة ممثلة في وكیل الجمهوریة سلطة تقدیر مدى ضرو 

  3.قاعدة الملاءمة

                                                           
، "الاختصاصات الاستثنائیة المخولة لجهات المتابعة والتحقیق بشأن جرائم الفساد في القانون الجزائري"زیط محمد، ح1

، 366، 365، 363، ص 2020، السنة05، مجلد02، العددمجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة

369 ،370.  
  .63عبد االله أوهایبیة، مرجع سابق، ص2
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أما فیما یخص المعیار الثاني، فإن قاضي التحقیق لا یملك صلاحیة النظر في بعض 

الجرائم الخاصة التي منح القانون بشأنها اختصاصًا حصریًا لجهات أخرى، مثل الجرائم 

الفساد المرتكبة من  العسكریة التي تُسند إلى قاضي التحقیق العسكري، بما في ذلك جرائم

 1.قبل العسكریین

  المطلب الثاني

 امتداد الاختصاص للأقطاب الجزائیة

تبنّى التنظیم القضائي الجزائري نهج القضاء المتخصص، تجسیدًا لأحكام القانون   

، المتعلق بإنشاء أقطاب قضائیة 2005جوان  17المؤرخ في  11-05العضوي رقم 

من هذا القانون إمكانیة استحداث أقطاب قضائیة  24حیث خوّلت المادة . متخصصة

كم، یُحدَّد اختصاصها النوعي بموجب ذات اختصاص إقلیمي موسّع على مستوى المحا

  .أحكام قانون الإجراءات المدنیة أو قانون الإجراءات الجزائیة

وقد انعكست هذه الإرادة التشریعیة من خلال إدخال تعدیلات على قانوني الإجراءات 

المذكورین، أفضت إلى توسیع النطاق الإقلیمي لاختصاص بعض المحاكم، بما یخول لها 

واع محددة من القضایا أو الجرائم التي كانت تدخل، في الأصل، ضمن النظر في أن

وتُعد جرائم الفساد من بین أبرز . اختصاص محاكم أخرى تابعة لمجالس قضائیة مختلفة

الجرائم التي شملها هذا التوسیع، بالنظر إلى طابعها المعقد والحاجة إلى معالجتها ضمن 

  2.إطار قضائي متخصص

أشرنا سابقا الى انه في هذه الجرائم ینعقد الاختصاص المشترك حسب  وفي هذا الصدد قد

ق اج، للقضاء العادي والاقطاب الجزائیة المتخصصة والتي  2مكرر 211نص المادة 

یمتد لها لینعقد بموجب طلب النائب العام على مستوى المجلس القضائي التابعة له 
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لطته التقدیریة أن ملف الدعوى المحكمة ذات الاختصاص الموسع، إذا ما رأى حسب س

  1.یحتوي من التعقید ما یتطلب قضاة متخصصین للنظر فیها

وعلیه سنفصل أكثر من خلال التعرض للاختصاص المحلي والنوعي للأقطاب الجزائیة 

ضمن الفرع الأول والمعنون باختصاص الأقطاب الجزائیة في جرائم الفساد، ثم لإجراءات 

  .المطالبة به خلال الفرع الثاني انعقاد الاختصاص وضوابط

  الأولالفرع 

 اختصاص الأقطاب الجزائیة في جرائم الفساد

بشقّیه المحلي والنوعي، حجر الزاویة في ضمان فعالیة  یُعد تحدید الاختصاص القضائي

فانطلاقًا من هذه . مكافحة الجرائم، لا سیما جرائم الفساد التي تتسم بالتعقید والتشعب

الخصوصیة أقرّ المشرع الجزائري نظام الأقطاب الجزائیة المتخصصة لتعزیز النجاعة 

  .القضائیة في التصدي لهذا النوع من الإجرام

م توسیع النطاق المحلي لاختصاص وكلاء الجمهوریة، وقضاة التحقیق، وهیئات حیث ت

الحكم التابعة لهذه الأقطاب، لیشمل عدة ولایات وفق تقسیم إقلیمي محدد، مع إرساء 

اختصاص نوعي یمكّنها من النظر في الجرائم الاقتصادیة والمالیة، وفي مقدمتها جرائم 

أولا للاختصاص المحلي، ثم ثانیا للاختصاص الفساد، وانطلاقا من هذا سنتطرق 

  .النوعي

  الاختصاص المحلي  :أولا

الاختصاص المحلي یُقصد به النطاق الجغرافي الذي حدده المشرع لمباشرة سلطات النیابة 

وقد . العامة أو قاضي التحقیق أو قاضي الحكم ولایتهم في القضایا المعروضة علیهم

، ثم تم توسیعه 329و 40، 37ة هذا المفهوم في مواده تناول قانون الإجراءات الجزائی

لیشمل الجرائم ذات الخطورة والتعقید، مما أتاح لوكیل  14-04بموجب القانون رقم 
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الجمهوریة وقاضي التحقیق وقاضي الحكم ممارسة صلاحیاتهم خارج الحدود التقلیدیة 

  .لاختصاصهم المحلي

، الذي 2006أكتوبر  5المؤرخ في  34-06 في هذا السیاق، صدر المرسوم التنفیذي رقم

نص على تمدید الاختصاص المحلي لكل من وكیل الجمهوریة، قاضي التحقیق وقاضي 

الحكم في عدد من المحاكم، لیشمل دائرة اختصاص الأقطاب الجزائیة المتخصصة، وذلك 

  :وفقًا للتقسیم التالي

العاصمة ویغطي منطقة  القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سیدي أمحمد بالجزائر *

  .الوسط

  .القطب الجزائي المتخصص بمحكمة قسنطینة ویشمل منطقة الشرق *

  .القطب الجزائي المتخصص بمحكمة وهران ویمتد على منطقة الغرب *

  .القطب الجزائي المتخصص بمحكمة ورقلة ویشمل منطقة الجنوب *

لاختصاص الإقلیمي لكل وقد حدد هذا المرسوم المجالس القضائیة التي تندرج ضمن ا

ه قد أوكل لرئیس المجلس إضافة الى ان. قطب جزائي من الأقطاب التي تم دكرها سابقا

الذي تتبعه المحكمة الممدد اختصاصها سلطة الفصل، بأمر، في الإشكالات القضائي 

  1.متنشأ عن تطبیق أحكام هذا المرسو التي قد 

السابق على توسیع الاختصاص المحلى للقطب وعلیه مددت المادة الثانیة من المرسوم 

الجزائي المتخصص لدى محكمة سیدي أمحمد لیشمل دائرة اختصاص المحاكم التابعة 

لمجلس قضاء الجزائر، الجلفة، المسیلة، الأغواط، البویرة، الشلف، تیزي وزو، المدیة، 

  .بومرداس، عین الدفلي وتیبازة

                                                           
مجلة العلوم الإنسانیة ، "آلیة عمل الأقطاب الجزائیة المتخصصة في جرائم الفساد"عبد الفتاح قادري، حیدرة سعدي، 1

  .200، ص2021مارس، 8، المجلد1، العددلجامعة ام البواقي
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ص الإقلیمي للقطب الجزائي بمحكمة قسنطینة فیما حددت المادة الثالثة منه الاختصا

لیمتد إلى دائرة اختصاص مجالس قضاء كل من قسنطینة، أم البواقي، باتنة، بجایة، 

بسكرة، تبسة، جیجل، سطیف، سكیكدة، عنابة، قائمة، برج بوعریریج، الطارف، الوادي، 

  .خنشلة، سوق أهراس ومیلة

قلیمي للقطب الجزائي بورقلة، الذي یمتد كما حددت المادة الرابعة نطاق الاختصاص الإ

إلى نطاق الاختصاص الإقلیمي لدائرة اختصاص مجالس ورقلة، أدرار، تمنراست، الیزي، 

  .تندوف، وغردایة

وفي السیاق ذاته، حدّدت المادة الخامسة من المرسوم نطاق الاختصاص الإقلیمي للقطب 

في دائرة اختصاص كل من مجلس الجزائي المتخصص بوهران نطاقه الإقلیمي المتمثل 

قضاء وهران، بشار، تلمسان، تیارت، سعیدة، سیدي بلعباس، مستغانم، معسكر، البیض، 

 1.تیسمسیلت، النعامة، عین تیموشنت، غلیزان

  الاختصاص النوعي :ثانیا

تخصص القضاة، وإنشاء : تقوم فكرة القضاء المتخصص على ركیزتین أساسیتین، هما

وقد كرس المشرع الجزائري هذا . ى النظر في فئات معینة من الجرائمأجهزة قضائیة تتول

من قانون الإجراءات الجزائیة، التي تضمنت  329و 40، 37التوجه من خلال المواد 

توسیع الاختصاص الإقلیمي لوكیل الجمهوریة، وقاضي التحقیق، وكذلك المحكمة، لیشمل 

  .المعقدةملة من الجرائمدوائر اختصاص محاكم أخرى، وذلك فیما یتعلق بج

والمرسوم التنفیذي رقم  14-04غیر أنه من اللافت أن المشرع، بموجب القانون رقم 

إذ أن النصوص المعدّلة للمواد . ، لم یمدد هذا الاختصاص لیشمل جرائم الفساد06-348

من قانون الإجراءات الجزائیة قد حصرت الجرائم التي یمكن فیها توسیع  329و 40، 37

جرائم المخدرات، الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة، : الاختصاص الإقلیمي في

                                                           
  .201مرجع سابق، ص 1
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ائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، جرائم تبییض الأموال، الإرهاب، الجر 

والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، دون أن تدرج جرائم الفساد ضمن هذا 

 1.النطاق

وقد ثار خلاف فقهي آنذاك بشأن مدى جواز امتداد الاختصاص النوعي للأقطاب 

الفساد، حیث ذهب جانب من الفقه إلى عدم جواز القضائیة المتخصصة لیشمل جرائم 

من قانون الإجراءات  329و 40، 37ذلك، استنادًا إلى صراحة النصوص القانونیة 

الجزائیة، والتي لم تدرج جرائم الفساد ضمن قائمة الجرائم التي یحق فیها تمدید 

القائمة لا الاختصاص، في المقابل رأى اتجاه آخر أن استبعاد جرائم الفساد من هذه 

  .یعكس نیة تشریعیة، وإنما یعود إلى سهو غیر مقصود من قبل المشرع

، الذي یعدّل 05-10غیر أن هذا الجدل قد حُسم بشكل نهائي مع صدور الأمر رقم 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، حیث نص صراحة  01-06ویتمم القانون رقم 

  .لنوعي للأقطاب الجزائیة المتخصصةعلى إدراج جرائم الفساد ضمن الاختصاص ا

ویُلاحظ في هذا السیاق أن المشرع الجزائري قد سعى من خلال هذا التوجه إلى إرساء 

تنظیم قضائي متخصص، یتضمن تشكیلات من النیابة العامة، وقضاة التحقیق، وهیئات 

ما تنطوي الحكم، تتفرغ للنظر في هذا النوع من الجرائم التي تتسم بالتعقید والتشعب، و 

 2.علیه من مساس خطیر بالمال العام وبالثقة في مؤسسات الدولة

حیث یمارس وكیل الجمهوریة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي وكذا قاضي 

التحقیق ورئیس ذات القطب اختصاصا مشتركا مع الاختصاص الناتج عن تطبیق المواد 

  :رة أدناه والجرائم المرتبطة بهالمذكو من هذا القانون بالنسبة للجرائم ا 329و 40و 37

و  1مكرر  389مكرر و  389مكرر و  119الجرائم المنصوص علیها في المواد -

  .من قانون العقوبات 3مكرر  389و  2مكرر  389

                                                           
  .135عمیور خدیجة، مرجع سابق، ص1
  .136مرجع سابق، صعمیور خدیجة، 2
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 2006فبرایر سنة  20المؤرخ في  01-06الجرائم المنصوص علیها في القانون رقم -

  .هوالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحت

و  1996یولیو سنة  9المؤرخ في  22-96الجرائم المنصوص علیها في الأمر رقم  -

المتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال من 

  .وإلى الخارج

 06-05من الامر رقم  15و 14و 13و 12و 11الجرائم المنصوص علیها في المواد -

  1.والمتعلق بمكافحة التهریب 2005غشت  23المؤرخ في 

  الفرع الثاني

 قاد الاختصاص وضوابط المطالبة بهإجراءات انع

یُعدّ انعقاد الاختصاص لدى الأقطاب الجزائیة المتخصصة مسألة إجرائیة دقیقة، تتم   

وفق آلیات قانونیة تختلف عن تلك المعتمدة في الظروف العادیة، بالنظر إلى الطبیعة 

ویُناط بوكیل الجمهوریة . الخاصة للجرائم التي تدخل ضمن صلاحیات هذه الجهات

تحدید مدى اختصاص القطب، سواء من خلال التكییف والنائب العام دور محوري في 

كما تُطرح إشكالات قانونیة في حال . الأولي للوقائع أو عبر المطالبة الرسمیة بالملف

، وهو ما یُبرز الحاجة بملف الدعوىتعارض قرارات قاضي التحقیق مع مطالبات النیابة

طلاقا من هذا سنعالج في لضوابط واضحة تحكم هذا الانتقال وتمنع تنازع الاختصاصوان

هذا الفرع إجراءات انعقاد الاختصاص لدى الأقطاب الجزائیة، ثم الضوابط المعتمدة في 

 .المطالبة به

  إجراءات انعقاد الاختصاص للأقطاب الجزائیة: أولا

تختلف إجراءات انعقاد الاختصاص بالنسبة للأقطاب الجزائیة المتخصصة عن القواعد 

  .ل النیابة العامة في الظروف العادیةالعامة التي تنظم عم

                                                           
  .، مرجع سابقالمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،155- 66من الأمر رقم  2مكرر 211المادة 1
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حیث یُعدّ وكیل الجمهوریة لدى المحكمة التي وقع ضمن دائرة اختصاصها الفعل 

الإجرامي هو صاحب الاختصاص الأصلي، ویقع على عاتقه التقدیر الأولي للوصف 

له أن  تبیّن فإذا. وبناءً على ذلك، یتعین علیه تكییف الجریمة المرتكبة. القانوني للوقائع

من قانون الإجراءات  37إحدى الفئات المنصوص علیها في المادة الجریمة تندرج ضمن 

الجزائیة، یتوجب علیه إحالة نسخة من التحقیقات الأولیة إلى النائب العام لدى القطب 

الجزائي المتخصص، لمواصلة الإجراءات وفقًا للاختصاص النوعي المنصوص علیه 

  1.قانونًا

من قانون الإجراءات الجزائیة  2مكرر  40المشرع الجزائري صراحة في المادة وقد حدد 

الآلیة التي یتم من خلالها اتصال الأقطاب الجزائیة المتخصصة بملف الإجراءات، 

فقد ورد في نص . من ذات القانون 2مكرر211والمتعلقة بالجرائم المحصورة في المادة 

راءات فورًا إذا اعتبر أن الجریمة تدخل ضمن النائب العام یطالب بالإج"المادة أن 

  2."مكرر 40اختصاص المحكمة المنصوص علیها في المادة 

أي أن النائب العام الموجود في دائرة اختصاصه القطب الجزائي، بعد اعلامه من قبل 

بملابسات -والذي تمت بدائرة اختصاصه الوقائع-وكیل الجمهوریة المختص اقلیمیا 

عندئذ وفق حق المطالبة بالإجراءات عن طریق إرسالیة للنائب العام القضیة، یطالب 

الواقعة بدائرة اختصاصه القضیة، وهي آلیة اختیاریة تسمح له وفق سلطته التقدیریة 

  3.واعتمادا على بعض الضوابط بالتمسك بملف القضیة

ي جمیع كما خوّل القانون للنائب العام المتخصص صلاحیة المطالبة بملف الإجراءات ف

مراحل سیر الدعوى، سواء كانت القضیة في مرحلة التحقیق، أو أثناء المحاكمة، وذلك 

ویظل . من قانون الإجراءات الجزائیة 3مكرر  40وفقًا لما نصت علیه المادة 

                                                           
  .210، صمرجع سابق ،"آلیة عمل الأقطاب الجزائیة المتخصصة في جرائم الفساد"حیدرة سعدي،  عبد الفتاح قادري،1
  .206، ص المرجع نفسه2
  .2011-2010، صالمرجع نفسه3
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الاختصاص منعقدًا للمحكمة العادیة إلى حین مباشرة النائب العام التابع له القطب 

  1.لف القضیةالمتخصص لمطلبه بالتمسك بم

وفي حال تمسّك النائب العام التابع للقطب الجزائي المتخصص بملف الإجراءات، نكون 

  :بصدد صورتین رئیسیتین، تختلفان باختلاف المرحلة التي بلغتها الدعوى العمومیة

  :الصورة الأولى

إذا كان الملف لا یزال في مرحلة التحقیق الأولي لدى الضبطیة القضائیة، فإن نقل 

فبمجرد تعبیر النائب  ،نونيالاختصاص إلى القطب المتخصص لا یثیر أي إشكال قا

المتخصص عن رغبته في تسلم الملف، یتم تحویله إلیه مرفقًا بكافة أدلة الإثبات العام

ویصبح وكیل الجمهوریة لدى . لجهاز القطب المختص، الذي یتولى مواصلة الإجراءات

على الملف، بما في ذلك الإشراف على التحقیقات هذا القطب صاحب الولایة الكاملة 

  .وممارسة سلطاته وفق ما یقتضي القانون

  :الصورة الثانیة

إذا كان وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیًا قد تصرّف في الملف بإحالته إلى قاضي 

ففي هذه الحالة، وبعد . التحقیق بواسطة طلب افتتاحي، فإن الوضع یصبح معقدا نوعا ما

لنیابة العامة المختصة لإرسالیة النائب العام لدى القطب المتخصص ومن ثم الى تلقي ا

وكیل الجمهوریة المختص، یُوجّه هذا الاخیر مراسلة إلى قاضي التحقیق یلتمس فیها 

التخلي عن القضیة لفائدة القطب الجزائي المتخصص، ویُرفق هذه المراسلة بنسخة من 

  .مختص لتضمینها بالملف القضائيالطلب الوارد من النائب العام ال

وهنا یثور إشكال قانوني مهم هل یلتزم قاضي التحقیق بملتمسات وكیل الجمهوریة 

  بالتخلي عن الملف، أم أن له سلطة تقدیریة في قبول أو رفض الطلب؟

                                                           
  .207، صالمرجع نفسه1
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للإجابة على هذا الإشكال، ینبغي التمییز بین حالتین، تتمثل الأولى في استجابة قاضي 

لطلب التخلي عن القضیة لفائدة القطب الجزائي المتخصص، فلا یُطرح أي التحقیق 

إذ یصدر قاضي التحقیق أمرًا مسببًا بالتخلي، مستندًا إلى أن . إشكال قانوني أو إجرائي

الجریمة تدخل ضمن اختصاصات القطب الجزائي المتخصص، وبأن النیابة العامة 

وعلیه یُرسل الملف والأحراز تحت ،ل الملفالتابعة لهذا القطب قد طالبت رسمیًا بتحوی

إشراف النیابة العامة عن طریق تسخیر ضابط شرطة قضائیة لتسلیمه إلى وكیل 

الجمهوریة لدى القطب المتخصص، الذي یتولى التصرف فیه وفقًا لما تقتضي أحكام 

  1.القانون

ابیة واقعة ضمن أما إذا كان المتهم أو المتهمون موقوفین رهن الحبس المؤقت بمؤسسة عق

دائرة اختصاص الجهة القضائیة العادیة، فإن النائب العام لتلك الجهة یشرف على 

  .إجراءات نقلهم إلى الجهة القضائیة المختصة بموجب تسخیرة رسمیة

ویتم هذا التحویل بعد الحصول على موافقة المدیریة الفرعیة لتطبیق العقوبات التابعة 

عاصمة، باعتبارها الجهة المخولة بتحدید نقطة عبور لإدارة السجون الموجودة بال

 الموقوف، وفقًا للمسافة التي تفصل بین المؤسسة العقابیة ومقر الجهة القضائیة

المدیریة ما إذا كان الموقوف سیُعاد بعد المحاكمة إلى مكان كما تقرر هذه. المختصة

لجهات المعنیة، بما فیها احتجازه الأصلي لقضاء العقوبة من عدمه، وذلك بالتنسیق مع ا

 99-07المؤسسات العقابیة المرسلة والمستقبلة، مع احترام أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

  2.، المحدد لكیفیات استخراج وتحویل المحبوسین2007مارس  29المؤرخ في 

  :الحالة الثانیة

                                                           
  .211، صمرجع سابق،"آلیة عمل الأقطاب الجزائیة المتخصصة في جرائم الفساد"حیدرة سعدي،  عبد الفتاح قادري،1
  .211، ص المرجع نفسه2
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نه إذا رفض قاضي التحقیق التخلي عن الملف لفائدة القطب الجزائي المتخصص، فإ

ویُعتبر هذا القرار قابلاً للاستئناف أمام . یصدر أمرًا مسببًا برفض طلب النیابة العامة

  .غرفة الاتهام، شأنه في ذلك شأن باقي الأوامر الصادرة عن قاضي التحقیق

ورغم أن قانون الإجراءات الجزائیة لم یتناول صراحة هذه الفرضیة، إلا أن الواقع العملي 

وفي حال الإلغاء، . تهام صلاحیة إما تأیید أمر الرفض، أو إلغائهیُرتب على غرفة الا

یُحال الملف إلى القطب الجزائي المتخصص لمباشرة الإجراءات، ولا یُطرح حینها أي 

  .إشكال قانوني

أما في حال تأیید غرفة الاتهام لقرار قاضي التحقیق الرافض للتخلي، فإننا نكون أمام 

  :في تنازع إیجابي على الاختصاص بین جهتین قضائیتینإشكال قانوني حقیقي یتمثل 

  من جهة، قاضي التحقیق أو غرفة الاتهام التابع للجهة القضائیة العادیة، *

ومن جهة أخرى، نیابة الجمهوریة لدى القطب الجزائي المتخصص، التي طالبت  *

  .اباستلام الملف دون أن تتمكن من إحالته بعد إلى قاضي التحقیق التابع له

هذا النوع من التنازع لم یُعالجه المشرّع الجزائري، إذ لم یُحدد الجهة التي تفصل في مثل 

هذا النزاع، كما أنه لم ینص صراحة على إلزام قاضي التحقیق بالتخلي عن الملف عند 

  .مطالبة النائب العام المختص بذلك

ة، لم تُسجل حالات نزاع ورغم أن التجربة العملیة إلى حد الآن، حسب المعطیات المیدانی

ومن ثم، تبرز ضرورة تدخل المشرّع . من هذا القبیل، إلا أن احتمال وقوعها یبقى قائمًا

لسد هذا الفراغ، سواء من خلال التنصیص الصریح على إلزامیة التخلي متى طالبت به 

النیابة العامة المختصة، أو عبر تحدید جهة الفصل في هذا النوع من النزاع لضمان 

  1.انسجام الإجراءات واحترام مبدأ الاختصاص النوعي

  ضوابط المطالبة بانعقاد الاختصاص  :ثانیا

                                                           
  .212، ص مرجع سابقحیدرة سعدي،عبد الفتاح قادري،1
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بالرغم من أن المشرع الجزائري لم یحدد صراحة في قانون الإجراءات الجزائیة الضوابط 

التي یعتمد علیها النائب العام التابع للقطب الجزائي المتخصص عند المطالبة بملف 

استثناء ضابط طبیعة الجریمة الذي تم حصره تشریعیاً، إلا أن الممارسة الإجراءات، ب

العملیة تُمكن من استخلاص مجموعة من الضوابط التي یُرجّح أن یعتمد علیها النواب 

  1:العامون في هذا الإطار، وتتمثل أساساً فیما یلي

  : طبیعة الجریمة1 -

التي تدخل ضمن اختصاص القطب  سبق التطرق إلى أن المشرع الجزائري حدّد الجرائم

الجزائي المتخصص، غیر أن طبیعة الجریمة لوحدها لا تُعد ضابطا كافیًا لإسناد 

الاختصاص لهذا القطب، فالمشرع رغم تحدیده لنوعیة الجرائم لم یُلزم بإحالة جمیع 

لك، القضایا المتصلة بها تلقائیًا إلى القطب، بل ترك للنیابة العامة سلطة تقدیریة في ذ

وبالتالي فإن اعتماد ضابط طبیعة الجریمة بشكل حصري قد یؤدي إلى تضخم عدد 

وعلیه، فإن طبیعة . القضایا المعروضة على القطب، مما یعرقل فعالیته ویثقل كاهله

الجریمة تُعد ضابطا أولیًا وضروریًا، لكنه لا یكفي بمفرده ما لم تحدد ضوابط أخرى مدى 

  2.اختصاص القطب

  : الواقعة الاجرامیةخطورة 2 -

تُعد خطورة الجریمة من الضوابط الجوهریة التي تُبنى علیها ممارسة السلطة التقدیریة 

للنائب العام التابع له القطب الجزائي المختص، وتُستمد خطورة الجریمة من طبیعة 

التي كان یُحتمل أن تترتب الحقوق المعتدى علیها، وحجم الأضرار الناجمة عنها أو 

  3.اعلیه

 : خطورة المجرمین3 -

                                                           
  .207، ص المرجع نفسه1
  .208، ص مرجع سابقحیدرة سعدي،عبد الفتاح قادري،2
  .208، ص المرجع نفسه3
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تمثل خطورة الفاعلین ضابطًا تكمیلیًا یُرتبط ارتباطًا وثیقًا بالضوابط السابقة، ویُؤخذ به عند 

ولا شك أن . النظر في مدى أحقیة المطالبة بإحالة الملف إلى القطب الجزائي المتخصص

رغم ذلك لا تدخل بعض الجرائم، كجریمة القتل، تتمتع بدرجة عالیة من الخطورة، لكنها 

بالمقابل، قد تُعد جریمة الاتجار بالمخدرات بالغة الخطورة . ضمن اختصاص هذا القطب

. إذا ما ارتكبها شخص معروف بتكرار هذا الفعل والذي یصطلح علیه بالمجرم المعتاد

وعلیه، فإن خطورة الجاني لا تكفي وحدها كضابط مستقل، بل یجب أن تستند إلى 

المرتبطة بخطورة الجریمة وطبیعة الأضرار الناتجة عنها، حتى تكتسب الضوابط الأخرى 

  1.قیمتها في تبریر تدخل القطب

وانطلاقًا من الممارسات المیدانیة، فإن للنائب العام التابع له القطب الجزائي المتخصص 

سلطة تقدیریة واسعة في اتخاذ قرار المطالبة بإحالة الملف من عدمه، استنادًا إلى 

عة من الضوابط التراكمیة وفي مقدمتها خطورة الواقعة الاجرامیة وخطورة مجمو 

 2.المجرمین

  المبحث الثاني

  خاصة في قضایا الفساداللمحاكم لالاختصاصات القضائیة 

تهم بعض الفئات من الأشخاص بنظام محاكمة خاصة نظرا لصفخصّ المشرع الجزائري 

او طبیعة الجهاز المنتمین له، لاسیما إذا ما تعلق الامر بالمستخدمین العسكریین او 

تختلف عن  خاصةآلیات قضائیة  وفقأعضاء السلطة التنفیذیة بحیث تتم متابعتهم 

  .القضاء العادي

في قضایا بیان نطاق اختصاصات هذه المحاكم الخاصة هذا سنتطرق لوانطلاقًا من 

لمحاكم العسكریة بقضایا اختصاصات ا في المطلب الاولإلى خلال التطرقالفساد، من 

                                                           
  .208، ص المرجع نفسه1
  .208ص، مرجع سابقحیدرة سعدي،عبد الفتاح قادري،2
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ثم الى الاختصاص القضائي في مساءلة ذوي ، الفساد وإجراءات سیر الدعوى أمامها

  .المناصب التنفیذیة في قضایا الفساد من خلال المطلب الثاني

 

  الأولالمطلب 

 مامهاسیر الدعوى أإجراءاتو اختصاصات المحاكم العسكریة بقضایا الفساد

بما في الأصل ان القضاء العادي هو الصاحب الولایة العامة للفصل في جمیع القضایا

نظرا لارتباطها  ن بعض الأفعال المجرمة تكتسي طابعا خاصا، غیر أذلك قضایا الفساد

فینعقد الاختصاص للمحاكم  ،هایمرتكبالخاصةل صفةللوأیضا منیة بمجالات سیادیة أ

تي ما تظهر هذه الخصوصیة من خلال اتباع إجراءات متمیزة نوعا ما عن الك ،العسكریة

وعلیه سیتم تخصیص الفرع الأول لدراسة اختصاصات المحاكم ، مام القضاء العاديأتتبع 

العسكریة بقضایا الفساد، وبعدها نتطرق في الفرع الثاني لإجراءات سیر الدعوى أمام 

 .المحاكم العسكریة

  الأولالفرع 

 المحاكم العسكریة بقضایا الفساد اختصاصات

تختص المحاكم العسكریة استناداً إلى قانون القضاء العسكري بالنظر في الجرائم التي 

أثناء الخدمة أو بسببها، وهو ما قد یشمل ومن في حكمهم المستخدمون العسكریونیرتكبها 

 .العسكریة اخل المؤسساتجرائم الفساد المرتكبة د

 من ناحیةلضوابط انعقاد الاختصاص للمحاكم العسكریة الصدد سنتعرضوفي هذا 

 .الإقلیميالاختصاصثم ثانیا أولا، لاختصاص الشخصي ا

  .الشخصي الاختصاص :اولا
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الاختصاص من  المشرع نزععند الاطلاع على قانون القضاء العسكري یتجلى لنا ان 

القضاء العام وأورده ضمن اختصاص القضاء العسكري استنادا لصفة مرتكب الفعل 

  1.الجرمي والذي یكون مستخدما عسكریا أو مدنیا تابعا لوزارة الدفاع الوطني

المستخدمون عندما یتعلق الأمر بقضایا الفساد لأحكام قانون مكافحة  هؤلاءحیث یخضع 

من هذا القانون  02، على اعتبار انهم حسب نص المادة01-06 الفساد والوقایة منه رقم

، ویحاكمون وفقًا لأحكامه متى ثبت "من في حكم الموظفین العمومیین"یندرجون ضمن 

ارتكابهم لأفعال تُشكّل جرائم فساد، شأنهم في ذلك شأن الموظفین العمومیین المدنیین، مع 

محاكمتهم بسبب طبیعة مهامهم مراعاة الإجراءات الخاصة التي قد تنطبق على 

  .العسكریة

النطاق یختص القضاء العسكري بالنظر في الجرائم المتعلقة بالفساد المرتكبة داخل ف

، ووقعت الجریمة أثناء أداء وزارة الدفاع، متى كان أحد المتهمین من منتسبي العسكري

  2.مهامه الوظیفیة أو بسببها

 14-18الأمر من  28و 27و 26و 25الموادوقدد حدد المشرع الجزائري في احكام 

م القضاء العسكري بصفتهم عسكریین او مستخدمین مدنیین الأشخاص الذین یمثلون اما

،فیدخل في القوانین الأساسیة المطبقة علیهمن بموجب ین لوزارة الدفاع الوطني والعاملیتابع

و ن عسكریا أسواء كا للجریمة وكل فاعل مشترك وكل شریك أصلياختصاصه كل فاعل 

العاملون بموجب عقد أو المؤدون للخدمة الوطنیة أو المعاد استدعاؤهم في إطار لم یكن، 

الاحتیاط القائمون بالخدمة أو المنتدبون أو غیر القائمین بالخدمة أو في عطلة خاصة، 

سواء كانوا في حالة حضور أو غیاب نظامي أو غیر نظامي خلال أجل العفو السابق 

إضافة الى كل شخص منتقل متواجد بأیة صفة كانت على متن السفن والطائرات ، للقرار

                                                           
المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة ،"التحقیق القضائي في الجرائم العسكریةخصوصیة "بلقاضي عبد الكریم،1

 .3،ص2024سنة ، 09،المجلد 01العدد 

مجلة الاجتهاد ، "دور المحاكم ذات الاختصاص الخاص في مكافحة الفساد في التشریع الجزائري"جمل سلیمان، 2

 .240، ص2023، المركز الجامعي البیض، الجزائر، سنة12، المجلد01العدد ،للدراسات القانونیة والاقتصادیة



 

65 
 

العسكریة، وكذلك الأشخاص المقیدون في جدول الخدمة والقائمون بها دون أن یكونوا 

  1.، أسرى الحربأفراد ملاحي القیادة، مرتبطین قانونیا أو تعاقدیا بالجیش

  الاقلیميالاختصاص : ثانیا

للهیئات القضائیة العسكریة وفقا للتقسیم الإقلیمي المعتمد  لاقلیميایتحدد الاختصاص   

مجلس استئناف عسكري على بحیث توجد محكمة عسكریة و من قبل وزارة الدفاع الوطني 

 358-84رقم  والتي حددها المرسوم 2،مستوى كل ناحیة عسكریة من النواحي الستة

على النحو  07الى  02المتضمن إعادة التنظیم الإقلیمي للنواحي العسكریة في المواد من 

الناحیة العسكریة الأولى البلیدة، الناحیة العسكریة الثانیة وهران، الناحیة العسكریة  :التالي

نطینة، الناحیة الثالثة بشار، الناحیة العسكریة الرابعة ورقلة، الناحیة العسكریة الخامسة قس

  .العسكریة السادسة تمنراست

حیث تسمى كل محكمة عسكریة او مجلس استئناف عسكري باسم المكان المتواجد به 

  3.مقر كل منهما

الجهة القضائیة التي وقع في دائرة اختصاصها الفعل الجرمي ویمكن فتختص إقلیمیا 

المتهم او لمكان الوحدة التابعین لها للهیئة القضائیة العسكریة التي تم في دائرتها توقیف 

 .ان ینعقد الاختصاص لها

في دائرة  تالاختصاص یسند الاختصاص للجهة القضائیة التي وقع وفي حال تنازع

 كان وإذا ما كان المتهم یحمل لرتبة مساویة لرتبة عقید او اعلى او، جریمةاختصاصها ال

ب جنایة او جنحة، فیعین حال وارتكقاضیا عسكریا او ضابط شرطة قضائیة عسكریة 

ذلك وزیر الدفاع الوطني الجهة القضائیة المختصة للنظر في الدعوى والتي لا یمكن ان 

  4.تكون تابعة للناحیة العسكریة التي یتبعها المتهم الا في حال عدم الامكانیة المادیة لذلك

                                                           
المؤرخ  28- 71، المعدل والمتمم للأمر رقم 2018جویلیة 29المؤرخ في  14-18من القانون  28الى 25المواد من 1

 .2018اوت  01، الصادر في 47، عددالجریدة الرسمیةالمتضمن قانون القضاء العسكري،  1971افریل  22في 
 .07لقاضي عبد الكریم، مرجع سابق، صب2

 .المرجع نفسه، 14-18من الأمر رقم  05المعدلة والمتممة بالمادة  5و 4المواد 3
 .، مرجع سابق14- 18من الامر  11المعدلة والمتممة بالمادة  30المادة 4
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القضائیة  وحال ما كان الفاعل مقیما خارج التراب الوطني یعقد الاختصاص للجهة

  1.العسكریة التي یكون الوصول الیها اسهلا

 

  الثانيالفرع 

 مام المحاكم العسكریةأ سیر الدعوىإجراءات 

یكتسي مسار الدعوى العمومیة أمام القضاء العسكري طابعًا خاصًا تفرضه طبیعة هذا 

وقد حرص المشرّع . القضاء واختصاصه المتعلق بالمجال العسكري ذي الحساسیة البالغة

المؤسسة المتعلقبعلى إرساء تنظیم إجرائي دقیق یراعي خصوصیة العمل القضائي 

بدأ بإجراءات ما قبل المحاكمة، وتنتقل إلى التحقیق حكمة تالعسكریة، من خلال مراحل مُ 

ویُنفّذ هذا المسار  ،القضائي، لتنتهي بسیر جلسات المحاكمة والمداولات والنطق بالحكم

الإجرائي ضمن إطار قانوني یُزاوج بین متطلبات الانضباط العسكري وضمانات المحاكمة 

قانون في حكامه أیردما یخالفئیة ما لم الإجراءات الجزاالعادلة، وفقًا لما نص علیه قانون 

 .القضاء العسكري

سنتناول في هذا الفرع أبرز المراحل الإجرائیة التي تمر بها الدعوى العسكریة، بدءًا  وعلیه

 .والنطق بالحكم جراءاتالمحاكمةلإوصولا إجراءات ما قبل المحاكمة من 

  إجراءات ما قبل المحاكمة: اولا

، غیر لوزیر الدفاع الوطني في جمیع الحالاتترجع صلاحیة تحریك الدعوى العمومیة  

و الوكیل ته من قبل النائب العام العسكري أانه یمكن ممارسة هذا الحق تحت سلط

 2.لعسكري للجمهوریةا

مهمة البحث والتحري عن الجرائم للشرطة القضائیة التابعة للمصالح العسكریة وقد أوكلت 

اختلاف أنواعها، وجمع الأدلة المتعلقة بها، وكشف هویة مرتكبیها، وذلك ما دامت على 

                                                           
 .المرجع نفسه، 14- 18، من الامر 11المعدلة والمتممة بالمادة  2ف35المادة 1

مرجع سابق، ، "دور المحاكم ذات الاختصاص الخاص في مكافحة الفساد في التشریع الجزائري"جمل سلیمان، 2

 .242ص
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وتُعرف هذه المرحلة بالمرحلة . الدعوى العمومیة لم تدخل بعد مرحلة التحقیق الابتدائي

، إذ التي تسبق المحاكمةالتحقیق الأولي، وتُعدّ من أهم الإجراءات  مرحلة التمهیدیة أو

الشرطة القضائیة القیام بمختلف الإجراءات الرامیة إلى جمع یتولى خلالها ضباط 

یمارسون مهامهم في ، والذین الجریمةات المرتبطة بالاستدلالات والمعلومات والمعطی

في یُحیل والذي  قًا لأحكام قانون القضاء العسكريمجال البحث عن الجرائم وف

ف إلى قانون الإجراءات الجزائیة، ما لم یُنصّ على خلا مباشرةإجراءات المتابعة والتحري

 1.ذلك بموجب نصوص خاصة واردة فیه مراعیة للطبیعة الحساسة للقطاع العسكري

متى  الجریمة او عاینوهاعلى ومن ثم فانه على ضباط الشرطة القضائیة الذین اضطلعوا 

اعلام وكیل الجمهوریة ن الاختصاص فیها یعود للجهات القضائیة العسكریة أتبین لهم 

  2.العسكري وتقدیم المحاضر الخاصة بالجریمة الیه

بعدها یأمر الوكیل العسكري للجمهوریة وفق سلطته التقدیریة وسلطة الملائمة قاضي 

وتعتبر مرحلة التحقیق العسكري بفتح تحقیق في ملف الدعوى بموجب طلب افتتاحي، 

التحقیق القضائي العسكري من أهم مراحل المحددة لمآل ملف الدعوى سواء بإحالتها أمام 

جهات الحكم أو إصدار أمر بأن لا وجه للمتابعة، والتي یتمتع فیها قاضي التحقیق 

  3.العاديالعسكري بنفس صلاحیات التي یتمتع بها قاضي التحقیق في القضاء 

المحكمة مجموعة من الصلاحیات تدخل ضمن الاجراءات  وقد أجاز ق ق ع لرئیس

  :السابقة للمحاكمة تتمثل فیما یلي

المعروضة على المحكمة العسكریة متى  بموضوع واحدضم القضایا ذات الصلة-1

لنیابة العسكریة إما من تلقاء نفسه أو بطلب من ا ت التقدیمات أو الإحالات أمامها،تعدد

  4.من قانون القضاء العسكري 130بأحكام المادة  وذلك عملاً أو هیئة الدفاع، 

                                                           
 .241-240، صالمرجع نفسه1
 .، مرجع سابق14- 18من الامر  13المعدلة والمتممة بالمادة  42المادة 2

  .12-10ص  ،مرجع سابق ،لقاضي عبد الكریمب3
  .242ص ، مرجع سابق،جمل سلیمان4
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رئیس المحكمة إجراءات تسلیم المتهم وتكلیفه بالحضور وفقاً لما تنص علیه  یتولى-2

، اءكما یتم تبلیغ الشهود والخبر . من قانون القضاء العسكري 194إلى  191المواد 

المنصوص علیها في المواد ویشمل التبلیغ طرفي الخصومة الجزائیة، وذلك وفقاً للأوضاع 

  1.وما یلیها من نفس القانون 195السالفة الذكر، وطبقاً لما ورد في المادة 

المحكمة أن یتخذ من تلقاء نفسه كافة إجراءات التحقیق التي یراها ضروریة، أو  لرئیس-3

یأمر باتخاذها، متى تبیّن له من دراسة الملف أن التحقیق غیر مكتمل، أو في حال 

ویجوز له في هذا السیاق أن . معطیات جدیدة بعد إحالة القضیة على المحكمةظهور 

  2.یتولى التحقیق بنفسه أو یكلف به أحد مساعدیه

یملك رئیس المحكمة سلطة دعوة من یرى ضرورة : الاستماع الاستدلالي للشهود-4

ي هذه الحالة الاستماع إلى شهادته، أو الأمر بإحضاره، دون أداء الیمین، وتُعد أقوالهم ف

من قانون القضاء  152بمثابة معلومات استدلالیة فقط، وفقاً لما تنص علیه المادة 

 3.العسكري

  إجراءات سیر المحاكمة: ثانیا

بعد أن تتولى الجهة القضائیة العسكریة تبلیغ أطراف القضیة بأمر التكلیف بالحضور وفقًا 

الجمهوریة العسكري بتحدید تاریخ انعقاد للإجراءات المنصوص علیها سابقًا، یقوم وكیل 

تفُتتح هذه الجلسة من طرف رئیس المحكمة بحضور المتهم أو المتهمین، لتنطلق . الجلسة

بعدها المرافعات وتنتهي بإقفال باب المرافعة والنطق بالحكم، وذلك وفقًا لما سیتم تفصیله 

  :فیما یلي

  : إجراءات سیر المرافعة -1

یأمر رئیس المحكمة كاتب الضبط بتلاوة أمر التكلیف بالحضور، متبوعًا بقائمة الشهود 

وتقتصر هذه . المزمع الاستماع إلیهم، سواء بطلب من النیابة العسكریة أو من المتهم

                                                           
  .242ص ،المرجع نفسه1
  .242ص ،المرجع نفسه2

 .243ص ،المرجع نفسه3
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القائمة على الشهود الذین تم تبلیغ أسمائهم للمتهم من قبل وكیل الجمهوریة العسكري، أو 

 192بإبلاغ النیابة العسكریة بأسمائهم، وذلك وفقًا لأحكام المادتین  الذین قام المتهم

الممنوحة لرئیس  بالصلاحیةمن قانون الإجراءات الجزائیة، مع عدم المساس  193و

  152.1الجلسة بموجب المادة 

یجوز لكل من وكیل الجمهوریة العسكري والمتهم الاعتراض على الاستماع إلى أي شاهد 

تفصل المحكمة فورًا ینه بوضوح ضمن إجراءات التبلیغ، فسمه أو لم یرد تعیلم یتم تبلیغ ا

كما یأمر رئیس الجلسة بإخراج الشهود إلى القاعة المخصصة لهم، . في هذا الاعتراض

ویُمنعون من التواصل فیما بینهم قبل الإدلاء بشهاداتهم، ویتخذ الرئیس الإجراءات الكفیلة 

  2.بضمان ذلك

ذلك في استجواب المتهم، ثم الاستماع إلى الشهادات، مع مراعاة  یشرع الرئیس بعد

ویجوز . إذا تعلق الأمر بشاهد أو متهم أصم أو أبكمق إج من  92تطبیق المادة 

لأعضاء المحكمة توجیه أسئلتهم إلى المتهم أو الشهود عن طریق الرئیس، دون إبداء 

على باقي  –بررئیس الجلسة ع –كما یُسمح للمتهم أو دفاعه بطرح أسئلة . آرائهم

، لا سیما لهم المتهمین أو الشهود، بینما تتمتع النیابة العسكریة بحق توجیه الأسئلة مباشرة

  3.في قضایا الفساد

وعقب انتهاء التحقیق في الجلسة، یقدم وكیل الجمهوریة العسكري وطلباته، ثم یتولى 

عرض دفوعهم القانونیة، ویحق لممثل الادعاء العسكري الرد مرافعاته و المتهم ودفاعه 

المتهم ما إذا كان لدیه ما یضیفه في إطار ان یسأل رئیس المحكمة ول. على تلك الدفوع

 154الدفاع عن نفسه، مع ضمان أن تكون له الكلمة الأخیرة، وفقًا لما تنص علیه المادة 

في هذه الحالة یعلن من جلسة،  المرافعة جلسة أكثر ق ق ع، وحال ما استغرقتمن  4ف

                                                           
مرجع ، "دور المحاكم ذات الاختصاص الخاص في مكافحة الفساد في التشریع الجزائري"جمل سلیمان، 1

  .243ص،سابق
  .243ص،المرجع نفسه2

مرجع ، "دور المحاكم ذات الاختصاص الخاص في مكافحة الفساد في التشریع الجزائري"جمل سلیمان، 3

  .243ص،سابق
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رئیس المحكمة عن تاریخ وساعة الجلسة التالیة، أو یقرر تواریخ لاحقة تبُلغ إلى جمیع 

  1.الأطراف المعنیة

  :المداولة والنطق بالحكم-2

ج المتهم المتابع في قضایا یعلن رئیس الجلسة قفل باب المرافعات، ویأمر بإخرا

بعد ذلك، یتوجه أعضاء المحكمة إلى غرفة المداولات، وإن . د من قاعة الجلسةبالفساتتعلق

على  بعدها یحظر، تعذّر ذلك لعدم توفرها، یأمر الرئیس بإخلاء القاعة من الحضور

التحدث مع أي شخص أو الانفصال عن بعضهم  خلال هذه المرحلة أعضاء المحكمة

ممثل النیابة  دون ان یحضرت وتُجرى المداولا. البعض إلى حین إصدار الحكم

وتُعرض على المحكمة أوراق . العسكریة، والمتهم، وهیئة الدفاع، والشهود، وكاتب الضبط

الدعوى دون سواها، ولا یجوز لها الاطلاع على أي مستند لم یتم تبلیغه للنیابة العامة أو 

  2.الدفاع

التخفیف وفقاً لما ینص یتداول أعضاء المحكمة حول ثبوت الجرم وظروف التشدید أو 

علیه القانون، فإذا رأت المحكمة أن المتهم مدان، شرعت في مناقشة العقوبة وظروف 

ویدلي كل عضو برأیه حسب ترتیب الأقدمیة، بدءاً من العضو الأدنى . التخفیف المحتملة

مة وفي حال النطق بعقوبة الغرامة أو الحبس، تتداول المحك. رتبة وانتهاءً برئیس الجلسة

  3.أیضاً بشأن إمكانیة وقف التنفیذ، وكذا بشأن العقوبات التكمیلیة

، أو في موعد لاحق یتم التي جرت فیهاصدر الحكم في نفس الجلسة بعد المداولات ی

وعند النطق بالحكم، یتأكد الرئیس من حضور جمیع . إعلام الخصوم الحاضرین به

  .الأطراف

أو ى المتهم، أصدرت حكماً بالإدانة مقروناً بالعقوبة إذا ثبتت للمحكمة الوقائع المنسوبة إل

أما إذا رأت المحكمة أن . بوقف تنفیذ العقوبةبالإعفاء من العقاب، وقد تأمر عند الاقتضاء

                                                           
  .243، صالمرجع نفسه1
  .244، صالمرجع نفسه2

مرجع ، "دور المحاكم ذات الاختصاص الخاص في مكافحة الفساد في التشریع الجزائري"جمل سلیمان، 3

  .244ص،سابق
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اما إذا ، الوقائع لا تشكل جریمة، أو أنها غیر ثابتة أو غیر منسوبة للمتهم، قضت ببراءته

راً ما لم یكن محبوساً ب، یُفرج عن المتهم فو حكم بالبراءة أو بالإعفاء من العقاصدر 

  1.لسبب آخر

ویتضمن الحكم إلزام المحكوم علیه بتحمل المصاریف القضائیة لفائدة الدولة، مع الإشارة 

كما تأمر المحكمة بمصادرة الأشیاء المحجوزة أو بردها . إلى الإكراه البدني عند الاقتضاء

 2.تقتضیه مصلحة العدالة إلى أصحابها أو إلى الدولة، وفقاً لما

الحكم، ینعقد الاختصاص لمجلس الاستئناف العسكري للفصل في  وفي حال استئناف

موضوع رد المحجوزات، وإذا لم یصدر قرار في هذا الشأن، یمكن تقدیم عریضة إلى آخر 

 أن یكون الحكم معللاً  شریطة، جهة قضائیة عسكریة نظرت في القضیة للمطالبة بردها

لرد على الدفوع الشكلیة والطلبات العارضة عند الاقتضاء، كما یجب أن یتضمن شاملاً ل

 3.ق ق عمن  176البیانات المنصوص علیها تحت طائلة البطلان في المادة 

  مطلب الثانيال

  في مساءلة ذوي المناصب التنفیذیة في قضایا الفساد الاختصاص القضائي

وجد المشرع أ، أعضاء السلطة التنفیذیة على في إطار ممارسة الرقابة القضائیة  

و رئیس الحكومة أالجزائري نظام محاكمة خاصة لكل من رئیس الجمهوریة والوزیر الأول 

ن هذه الصفة لا لا أ،إتعرف هذه الهیئة بالمحكمة العلیا للدولة،نظرا لصفتیهما الخاصة

نما تجعل من إ عن الفعل وبالتالي عدم قیام مسؤولیاتهما و  الوصم الاجرامي تمحي

  .غیر التي ینتهجها القضاء العادي استثنائیةمحاكمتهما تتم وفق إجراءات 

أعضاء السلطة التنفیذیة والمقصود هنا وزراء الحكومة  باقيأیضا وفي هذا الصدد یخضع

والقائم على تكریس الخصوصیة في لنظام الامتیاز القضائي بسبب موقعهم الوظیفي 

                                                           
  .244، صالمرجع نفسه1
  .244، صالمرجع نفسه2
  .244، صالمرجع نفسه3
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 ،الدولة ذوي المناصب الحساسة والذین من ضمنهم الوزراءالتعامل مع بعض موظفي 

  .باتباع إجراءات خاصةثناء محاكمتهم العمومیة ضدهم أو أتحریك الدعوى عند 

عقد لها الاختصاص القضائي في على الجهة التي ین سیتم التعرفوانطلاقا مما سبق 

للاختصاص التعرض ثم  ،لة رئیس الجمهوریة والوزیر الأول من خلال الفرع الأولمساء

  .أعضاء الحكومة من خلال الفرع الثاني القضائي في مساءلة

  الفرع الأول

  والوزیر الأول رئیس الجمهوریةمساءلة الاختصاص القضائي في 

في الدولة من بین أبرز مظاهر الرقابة على ممارسة السلطة،  مساءلة كبار المسؤولینتُعد 

 خضوع الجمیع مهما علت مناصبهم لرقابة القضاء،سیادة القانونوضمان إذ تكرّس مبدأ 

وفي هذا الإطارأولى الدستور الجزائري أهمیة خاصة لمساءلة رئیس الجمهوریة والوزیر 

الأول، باعتبارهما في قمة هرم السلطة التنفیذیة، ومنحهما في ذات الوقت امتیازات 

  .ن التأثیرات العابرةقضائیة تضمن استقلالیة وظیفتیهما وتحمي سیر مؤسسات الدولة م

السلطة وان كانت ضرورة لتنظیم شؤون الدولة الا انها تظل دائما بحاجة لضوابط قانونیة ف

تقي من التعسف وخرق القانون وتحد من الإفلات من العقاب، ومن هذا المنطلق اقر 

الدستور الجزائري نظاما خاصا لمساءلة هذه الفئات یتمثل في انشاء جهة محاكمة 

  .ئیة تعرف بالمحكمة العلیا للدولةاستثنا

إلا أن غیاب النصوص التنظیمیة لهذه المحكمة أدى الى طرح تساؤلات عن كیفیة 

لجرائم الفساد، التي تُعد من أخطر التحدیات  مسؤولیتهمحول مدى شمولیة و محاكمتهم

  .التي تواجه أنظمة الحكم، وتمس بشكل مباشر بثقة المواطن في مؤسسات الدولة

ینعقد لها  يوالجهة التالمساءلة المقررة لهما، تحدید نطاق ا، تأتي أهمیة من هن

وذلك بالوقوف على النصوص القانونیة ذات الصلة، الاختصاص للنظر في مساءلتهما 

الإشكالات التي أفرزها الواقع العملي، فضلاً عن إجراء مقارنات بعض واستعراض 

  .قصد تسلیط الضوء على أوجه النقص المقارنة،مقتضبة مع بعض الأنظمة الدستوریة 
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ثم ثانیا  رئیس الجمهوریةمساءلة لاختصاص القضائي في لوعلیه سنتعرض أولا 

  الوزیر الاولمساءلة الاختصاص القضائي في 

 رئیس الجمهوریةمساءلة الاختصاص القضائي في :أولا

متمیز في مركز قانونین الصلاحیات المعهودة لرئیس الجمهوریة بموجب الدستور جعلته إ

مام محكمة استثنائیة تدعى المحكمة العلیا للدولة متى ثبتت مسؤولیته أ یحاكم وفقه

  1.الجنائیة والتي حصرها المشرع الجزائري في الخیانة العظمى

 ن الخیانة العظمىبأیبررون ذلك نها مسؤولیة سیاسیة في حین یرى رأي آخر من الفقهاء أ

الدستور، إضافة الى أن توجیه الاتهام یتم من قبل قبل لم تعرّف من ذات محتوى متغیر 

  2.البرلمان ما یجعلها أداة للاستعمال السیاسي حال الخلاف الحاد بین الرئیس والبرلمان

المسائلة الجنائیة لرئیس الجمهوریة كالنظام  إطارقانونیة النظمة وقد حددت مختلف الأ

على شملت  حیثبوسوءالسلوكجریمة الرشوة و حصرها في جریمة الخیانة  الذيالأمریكي 

جعل المسؤولیة الجزائیة الذي المشرع الجزائري  على خلاففساد، الجریمة من جرائم

جل الدساتیر  ،حالهحاللرئیس الجمهوریة تقوم في حالة واحدة هي الخیانة العظمى

ورة في قانون العقوبات والقوانین المكملة في الجرائم المذكرئیس الالمقارنة التي لم تساءل 

  3.له بما فیها جرائم الفساد

عمال المنفصلة عن الوظیفة وتلك القابلة للانفصال عنها فان رئیس أما بخصوص الأ

حظى من تاریخ تولیه منصب الرئاسة بحصانة قضائیة تجعل من مساءلته الجمهوریة ی

فترة عهدته الرئاسیة  بانتهاءأي 4الرئاسیة عنهأمرا مؤجلا الى غایة سقوط الصفة جزائیا 

                                                           
تصور لتفعیل دور المحكمة العلیا للدولة لمحاكمة رئیس الجمهوریة في الدستور الجزائري في "، الزهراء رمضاني فاطمة1

مخبر  ، العدد الثاني، المجلد السابع،مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، ) "دراسة مقارنة(انتظار تنصیبها المیداني 

  .892، ص2022حقوق الانسان والحریات الأساسیة، الجزائر، جوان 
  .896، صالمرجع نفسه2

  .652مرجع سابق، ص،التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائري دراسة مقارنة نجار الویزة،3
رئیس الجمهوریة في الدستور الجزائري في  تصور لتفعیل دور المحكمة العلیا للدولة لمحاكمة"،الزهراء رمضاني فاطمة4

  .899مرجع سابق، ص ،) "دراسة مقارنة(یبها المیداني انتظار تنص
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بعزله بعد ادانته بجرم الخیانة العظمى كما او باستقالته او  كأصل عام،المقررة دستوریا 

  1المقارنة هو معمول به في الأنظمة

فعند زوال الحصانة، یصبح من الجائز مباشرة المتابعة القضائیة ضده، ویُعامل آنذاك 

  .القضاءكمواطن عادي أمام 

ضمن ما یُعرف بالامتیازات القضائیة، وهي جملة من  القضائیةوتُدرج الحصانة 

الإجراءات الخاصة التي تُمنح لبعض الفئات بالنظر إلى طبیعة مناصبهم أو الوظائف 

ویُقصد بهذه الامتیازات التمییز . التي یشغلونها، وتبُرر باعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة

قانون، إذ لا تبُنى على شخص المعني في الإجراءات دون المساس بمبدأ المساواة أمام ال

  2.بقدر ما تُستند إلى طبیعة الوظیفة التي یمارسها

الموضوعیةوالتي تعفي المستفید الامتیازات لامتیازات القضائیة شكلین رئیسیین، وتتخذ ا

وتُعنى منها من الخضوع لأحكام قانون العقوبات والقوانین المكملة له، وأخرى إجرائیة 

جراءات التحقیق ضد ة على إمكانیة مباشرة الدعوى العمومیة أو إبوضع قیود خاص

تقتضیها ویرى بعض الفقهاء أن هذه الامتیازات تُعد حقوقًا وظیفیة الشخص المعني،

ضمان السیر الحسن للمؤسسات، في حین لو  طبیعة العمل الذي یقوم به صاحب الامتیاز

  3.ة، وتحد من فعالیة العدالة الجزائیةیعتبرها آخرون قیودًا إجرائیة تعرقل مبدأ المحاسب

المشرع الجزائري قد سكت عن تبیان الامتیازات التي یتمتع بها الرئیس عند  خاصة وان

وعدم تحدیده لقواعد  للجهة المختصة باتهام الرئیس، تعیینهقیام مسؤولیته إضافة لعدم 

بحیث كان یفترض ان یحدد ذلك من خلال  وإجراءات تنظیم وسیر المحكمة العلیا للدولة

أنشأت لتضل ن المحكمة العلیا للدولةمما یدفعنا للقولا، قانون عضوي لم یصدر بعد

محاكمة رئیس الجزائر في تاریخ انه لم یسبق من قبل  لاسیماالدستور، نصحبیسة 

  4.الجمهوریة

                                                           
  .901، صالمرجع نفسه1
  .899، صالمرجع نفسه2
  .899سابق، صمرجع  ،الزهراء رمضاني فاطمة3

  .899، صالمرجع نفسه4
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العظمى التي یرتكبها لخیانة لیتبناه المشرع الدستوری ظل غیاب تعریف صریح كما انه في

هل :التساؤل التالي یجعلنا نطرح،لهارئیس وعدم حصر السلوكیات والافعال المشكلة ال

عهدته بمناسبة جرائم الفساد التي یرتكبها المؤسسة لالسلوكیات والافعال  یمكن اعتبار

 ة العظمى؟تدخل ضمن مفهوم الخیانالرئاسیة 

  الوزیر الاولمساءلة الاختصاص القضائي في : ثانیا

و رئیس الحكومة أمنه أیضا الوزیر الأول  183قد اخضع الدستور الجزائري في المادة   

طیلة  أي لنظام محاكمة استثنائیة في الجنایات والجنح التي یرتكبها بمناسبة تأدیة مهامه

على اعتبار أن الدستور لم یقم  بما في ذلك جرائم الفساد ،س الحكومةفترة بقائه على رأ

الاصل في المطلق یحمل على عمومه أن طبقا لقاعدة بحصر نوع هذه الجنح والجنایاتو 

  1.مالم یرد ما یخصصه أو یقیّده

لم یتم تفعیلها على 1996في دستور سنة النص على المحكمة العلیا للدولة  إلا انه ورغم

إلى وصف هذا الوضع  ببعض الفقهاءع دفالإحجام ، فهذا منذ ذلك الحینأرض الواقع 

، لاسیما أن العدید من المواد ذات الطابع بـالجمود التشریعي أو النصوص المهجورة

قد أُثیرت إشكالیة الإفلات من المتابعة ف، الإنشائي لم تجد طریقها إلى التطبیق الفعلي

الجزائیة في قضیة اتهام الوزیرین الأولین السابقین، عبد المالك سلال وأحمد أویحیى، في 

أي المحكمة العلیا للدولة  –ملفات فساد ثقیلة، في ظل غیاب الجهة القضائیة المختصة 

  2.ظر في هذه القضایابمحكمة سیدي أمحمد بالجزائر العاصمة إلى تولي الن ادىما  –

 177المادة بموجب  للوزیر الاول ن الامتیاز القضائي الذي كرسه الدستورأحیث یلاحظ 

قد  2020من التعدیل الدستوري  183المادةوالذي تقابله  2016من التعدیل الدستوري 

ي قد خالفه في ذلك أوهذا الر ،التي تم السیر علیها في مواجهتهمبموجب الإجراءات نتهكاُ 

الوزیر الأول لا یمكنه التذرع بغیاب القانون العضوي المحدد بعض الفقهاءبقولهم ان 

الجزائیة،فالتقصیر  وسیرها كوسیلة للتهرب من المسؤولیة العلیا للدولة لتشكیلة المحكمة

                                                           
  .654نجار الویزة، مرجع سابق، ص1

  .893سابق، ص رمضاني فاطمة الزهراء، مرجع2
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التشریعي لا یُمكن أن یحسب لصالح المتهم، ولا یُنتج أثراً مُبطلاً لإجراءات المتابعة 

  1.القضائیة

ظل غیاب النصوص التنظیمیة الخاصة بالمحكمة العلیا للدولة، فإن المرجعیة  وفي

، التي تنُظم كیفیة ق إجمن  573المادة في مباشرة إجراءات المسائلةتكون  القانونیة

أن المركز القانوني ، على أساس متابعة أعضاء الحكومة أمام الجهات القضائیة المختصة

عن باقي أعضاء  –ث الالتزامات والمسؤولیات من حی –للوزیر الأول لا یختلف 

، الذي حصر دور الوزیر الأول في 2016الحكومة، خاصة بعد التعدیل الدستوري لسنة 

فإن إخضاع الوزیرین لأحكام  وعلیه التنسیق والتنفیذ أكثر من صنع القرار السیاسي،

سیدي  ، وإحالة قضایاهما إلى القطب الجزائي المتخصص لدى محكمة573المادة 

أمحمد، یعد إجراءً سلیمًا من الناحیة القانونیة، وینسجم مع مقتضیات الشرعیة الإجرائیة 

  2.في ظل الفراغ التشریعي القائم

الواقع عن للخروج من الفراغ القانوني  من الضروريخر انه كان لآبینما رأى البعض ا

أن یبادر كل من المجلس  صدار القانون العضوي المتعلق بالمحكمة العلیا للدولةإ عدم

بما یضمن تحقیق محاكمة  ،الشعبي الوطني ومجلس الامة بالإسراع في سن هذا القانون

 3.عادلة في إطار دستوري سلیم

  الفرع الثاني

 وزراء الحكومةالاختصاص القضائي في مساءلة 

القضائي والقائم التي تتمتع بالامتیاز فئات بینال وزراء الحكومة من اعتبر المشرع الجزائري

بالنسبة للجنایات والجنح التي  على اتباع إجراءات خاصة في المتابعة والمحاكمة

                                                           
  .893،صالمرجع نفسه1
  .893،صالمرجع نفسه2
مجلة ،"الامتیاز القضائي بین النظریة والتطبیق في القانون الجزائري"خالد عطیة عارف فرَاج، عبد القادر عمري، 3

،مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشریع، جامعة محمد خیضر 13، المجلد 01، عدد الاجتهاد القضائي

  .910، ص2021بسكرة، مارس 
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 1،من ق إج 573یرتكبونها اثناء مباشرة مهامهم او بمناسبتها وهو ما نصّت علیه المادة 

،والذي یجعل وكیل هذا الامتیاز یعد استثناءً یدخل على قواعد الاختصاص القضائي

لذي یُخطَر بالقضیة یحیل ملف القضیة على النائب العام لدى المحكمة العلیا الجمهوریة ا

محكمة أخرى  بتعیینهذا الاخیر فیقوم یعلم الرئیس الأول للمحكمة العلیا، بدوره والذي 

  2.لمباشرة إجراءات المتابعة والتحقیق والمحاكمة

أ الامتیاز القضائي، من بمبد 573وبالرغم من تمسك المشرع في الفقرة الأولى من المادة 

خلال إقراره لإجراءات خاصة لمتابعة الأشخاص المشمولین به عند ارتكابهم لجنایة أو 

جنحة أثناء أداء مهامهم أو بمناسبتها، إلا أنه في الفقرة الثانیة من نفس المادة، أقر 

  3. استثناءً من هذا المبدأ

عدم سریان أحكام الامتیاز القضائي عند ارتكاب ذات  بحیث یفهممن خلال هذه الفقرة

الجرائم المنصوص علیها في القانون والتي من ضمنها  الأشخاص لجرائم اقتصادیة ومالیة

كما تم تبیانه في نص المادة المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته  01-06رقم 

ء الجزائر ، مانحًا بذلك الاختصاص لمحكمة مقر مجلس قضاق إج 2مكرر211

 211كما هو مقرر في المادة  ائیًا اقتصادیًا ومالیًا متخصصًاالعاصمة، باعتبارها قطبًا جز 

  4.من نفس القانون مكرر

، 04-20الذي جاء به بموجب الامر رقم من خلال التعدیلوبذلك یمكن القول إن المشرع 

القضائیة  قد نجح إلى حد بعید في إعادة تنظیم قواعد الاختصاص النوعي للجهات

المعنیة، بما یضمن فعالیة أكبر في التصدي المختصة بملاحقة ومحاكمة الفئة  الجزائیة

  5.للجرائم ذات الطابع الاقتصادي والمالي

                                                           
مجلة الدراسات ، "نظام الحصانة الدستوریة والامتیاز القضائي ومبدأ المساواة أمام القانون"هواري هامل، تابتي بوحانة، 1

  .573-572، ص2021مولاي الطاهر، الجزائر،  .د-، جامعة سعیدة 08المجلد ، 02العدد ، الحقوقیة
 .مرجع سابق، المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة،1966یونیو سنة 8ؤرخ في الم 155-66مر رقممنالا 573المادة 2
 .575، صالمرجع نفسههواري هامل، تابتي بوحانة،3

  .575سابق، ص مرجع هواري هامل، تابتي بوحانة،4
  .575، صالمرجع نفسه 5



 

0 
 

 

 خاتمة



 

78 
 

 

مكافحة الفساد الاختصاصات القضائیةلهیئات حاولنا من خلال هذه المذكرة دراسة 

  .والوقایة منه

تبین لنا ان هذه الهیئات على اختلاف طبیعتها بین هیئات اداریة واخرى حیث انهقد 

قد أوكلت لها أدوار واختصاصات هامة في الكشف جرائم الفساد ومتابعة ،قضائیة

  .على اختلاف صفاتهم ومراكزهم القانونیةمرتكبیها 

  :هم النتائج التي تم التوصل الیها من خلال هذه الدراسة ما یليولعل أ

ها بینتتضافر العلاقة ،الفساد والوقایة منه ةبمكافحأمام هذا التعدد في الهیئات المعنیة .

  .اوالقضاء علیههذه الظاهرةیسعى لمحاربة  تكاملیاً  وتتقاطع الاختصاصات لتشكل نظامً 

تحدید مجال الاختصاصات القضائیة لكل هیئة من هیئات مكافحة الفساد التي تم .

  .تعتدي أي جهة على اختصاصات جهة اخرىتطرق لها بحیث لا ال

تقوم علاقة تنسیق بین هیئات مكافحة الفساد بالقدر الذي یتم فیه تبادل معلومات .

  .واستشارات بخصوص جرائم الفسادوتوصیات 

 ئم الفساد والجرائم المرتبطة بهاباختصاص نوعي یقتصر على جراالمركزي الدیوان  یتمتع.

الشرطة القضائیة امتداد الاختصاص المحلي لضباط و  وهو ما یعزز تخصصه وفعالیته،

العاملین تحت سلطته إلى كامل التراب الوطني یعكس مرونة وفعالیة عمل الدیوان في 

  .تتبع الجرائم دون قیود جغرافیة

یشكل مجلس المحاسبة جهازًا رقابیًا یتمتع باختصاصات إداریة وقضائیة تهدف لضمان .

لیة، تبع التجاوزات المایضطلع بمراجعة الحسابات، وت. الاستخدام السلیم للمال العام

وتربطه بالسلطتین التنفیذیة  ،وبالتالي مكافحة الفساد وفرض العقوبات عند الاقتضاء
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والتشریعیة علاقات مؤسساتیة قائمة على التعاون والتكامل، مما یعزز دوره في ترسیخ 

  .العمومي تسییر المالمبادئ الشفافیة والمساءلة في 

الجزائري اعتمد نظام الأقطاب الجزائیة المتخصصة لمواجهة أثبتت الدراسة أن المشرع .

جرائم الفساد بالنظر إلى تعقیدها وخطورتها، مع الإبقاء على اختصاص القضاء العادي، 

  ."الاختصاص المشترك"مما أفرز نظام 
بخصوص متابعة بعض ذوي المناصب السامیة في القانوني والتنظیمي  الإطارقصور .

  .قضایا الفساد

 :تمثل فيوالتي التوصیات والاقتراحات من یمكن تقدیم بعض  كما

بحیث تشمل لابد من توسیع الأفعال التي تكون سببا لقیام مسؤولیة رئیس الجمهوریة .

 .جرائم الفساد بدل حصرها في لفظ الخیانة العظمى

وبالتالي تفعیل وجوب اصدار القانون العضوي المنظم لتشكیلة المحكمة العلیا للدولة .

ومحاكمة رئیس الجمهوریة والوزیر الأول وفق قواعد من الدستور  183المادة 

 .الاختصاص الموكلة للمحكمة

لضوابط التي یعتمد علیها النائب العام ل ،الصریح بموجب نص القانونتحدید النقترح .

.التابع للقطب الجزائي المتخصصعند المطالبة بملف الإجراءات



 

 

  

 

 

 

  

  قائمة المصادر والمراجع
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 قائمة المصادر :اولا

  :القوانین-أ

، یتعلق بالوقایة من الفساد 2006فبرایر سنة  20، مؤرخ في 01-06القانون رقم -

مارس سنة  8، صادر في 14رسمیة للجمهوریة الجزائریة، عددالجریدة الومكافحته، 

  .2010غشت  26المؤرخ في 05-10مر بالا ، المعدل والمتمم2006

محدد لتنظیم ، ال2016غشت سنة  25المؤرخ في  12-16القانون العضوي رقم -

المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهماوكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین 

 28، الصادرة بتاریخ 50العدد الحكومة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، 

  .2016اوت

 28-71، المعدل والمتمم للأمر رقم 2018جویلیة 29المؤرخ في  14- 18القانون -

رسمیة الجریدة الالمتضمن قانون القضاء العسكري،  1971افریل  22المؤرخ في 

  .2018اوت  01، الصادر في 47للجمهوریة الجزائریة، عدد

لیا للشفافیة ، المتضمن تنظیم السلطة الع2022ماي  5المؤرخ في  08-22القانون رقم -

رسمیة للجمهوریة الجزائریة، الجریدة الوالوقایة من الفساد ومكافحته وتشكیلها وصلاحیاتها، 

 .2022ماي  14، الصادر في 32عدد

  :الاوامر-ب

المتضمن قانون الإجراءات  1966یونیو سنة 8المؤرخ في  155-66الامر رقم -

 10صادر في  ،49عدد  ،للجمهوریة الجزائریةالجریدة الرسمیة ،المعدل والمتمم،الجزائیة

  .1966یونیو 
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، 1995جویلیة سنة  17الموافق  1416صفر عام  19المؤرخ في  20-95الامر رقم -

والمتعلق بمجلس  2010اوث سنة  26المؤرخ في  02-10المعدل والمتمم بالأمر رقم 

  .المحاسبة

المؤرخ في  01- 06، المتمم للقانون 2010غشت  26المؤرخ في  05-10الامر رقم-

الجریدة الرسمیة للجمهوریة ، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 2006فبرایر سنة  20

 .2010سبتمبر  1، صادر في 50، عددالجزائریة

  :المراسیم-ج

، یحدد انتقالیا الأحكام 1996ینایر  22المؤرخ في  56-96 رقمالمرسوم التنفیذي -

رسمیة للجمهوریة الجزائریة، الجریدة الالمتعلقة بتقدیم الحسابات إلى مجلس المحاسبة، 

  .1996جانفي  24، صادرة في 06عدد

، المتضمن تحدید 2011دیسمبر سنة 08المؤرخ في  426-11المرسوم الرئاسي رقم -

الجریدة الرسمیة للجمهوریة ت سیره، تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیا

، المعدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2011دیسمبر  14، صادر في 68،عددالجزائریة

23-69.  

  قائمة المراجع :ثانیا

 :الكتب-أ

التعریف به، الدعاوى :(عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، الجزء الاول -

، بیت الأفكار، الدار 2022، طبعة )والتحري والاستدلالالناشئة عن الجریمة والبحث 

 .البیضاء، الجزائر

-التحقیق القضائي:( الثانيعبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، الجزء -

 .، بیت الأفكار، الدار البیضاء، الجزائر2022، طبعة )-الابتدائي
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لظاهرة الفساد في التشریع الجزائري دراسة نجار الویزة، التصدي المؤسساتي والجزائي -

  .2018مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الأزاریطة، الاسكندریة، 

 :الجامعیة المذكرات-ب

دراسة تحلیلیة لمضمون الأمر (عبد العزیز عزة، النظام القانوني لمجلس المحاسبة -1

عنابة، كلیة -مختار، مذكرة ماجیستیر، جامعة باجي )المتعلق بمجلس المحاسبة 95-20

  .الحقوق قسم القانون العام، د ت

صانع حمزة، مدى فعالیة مجلس المحاسبة في الرقابة البعدیة للأموال العمومیة، مذكرة -2

 .2007التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء، 

  :المقالات العلمیة-ج

، مجلة صوت "الدیوان المركزي لقمع الفساد أداة قمعیة بصلاحیات مقیدة"رناش،ڨجمال 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن ، المجلد التاسع،01العدد القانون، 

 .2022 بوعلي، الشلف،

دور المحاكم ذات الاختصاص الخاص في مكافحة الفساد في التشریع "جمل سلیمان، -

، المركز 12المجلد ، 01العدد جتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، ، مجلة الا"الجزائري

  .2023الجامعي البیض، الجزائر، 

الاختصاصات الاستثنائیة المخولة لجهات المتابعة والتحقیق بشأن جرائم "زیط محمد، ح-

العدد ، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، "الفساد في القانون الجزائري

  .2020، 05، مجلد02

الامتیاز القضائي بین النظریة والتطبیق "خالد عطیة عارف فرَاج، عبد القادر عمري، -

، مخبر أثر 13، المجلد 01، مجلة الاجتهاد القضائي، عدد "في القانون الجزائري

  .2021معة محمد خیضر بسكرة، مارس الاجتهاد القضائي على حركة التشریع، جا
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تصور لتفعیل دور المحكمة العلیا للدولة لمحاكمة رئیس "مة الزهراء، رمضاني فاط-

، مجلة ) "دراسة مقارنة(الجمهوریة في الدستور الجزائري في انتظار تنصیبها المیداني 

العلوم القانونیة والاجتماعیة، العدد الثاني، المجلد السابع، مخبر حقوق الانسان والحریات 

 .2022الأساسیة، الجزائر، جوان 

آلیة عمل الأقطاب الجزائیة المتخصصة في جرائم "عبد الفتاح قادري، حیدرة سعدي، -

  .2021، مارس08المجلد ، 01العدد ، مجلة العلوم الإنسانیة لجامعة ام البواقي، "الفساد

الدیوان المركزي لقمع الفساد، لبنة جدیدة لتعزیز مكافحة "عثماني فاطمة، بورماني نبیل، -
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  :ملخص

فإننا بصدد التطرق  عند الحدیث عن الاختصاصات القضائیة لهیئات مكافحة الفساد

  .خرى قضائیةأالهیئات، هیئات ذات طابع اداري و لنوعین من هذه 

الدور المحوري للدیوان المركزي لقمع الفساد، بتسلیط فقد أبرزنا من خلال الفصل الاول 

الضوء على اختصاصات شبه قضائیة اسندت له، والمتمثلة في جمع وتحلیل المعلومات، 

إحالة مرتكبي وقائع الفساد أمامها، إلى جانب الجهات القضائیة في التحقیقات و  ودعم

  .ة من الفساد ومجلس المحاسبةابراز دوره التنسیقي مع السلطة العلیا للشفافیة والوقای

كما انه تطرقنا للاختصاصات القضائیة لمجلس المحاسبة، بحیث تناولنا اختصاصه في 

مراقبة استخدام الأموال العامة والرقابة على حسابات المحاسبین العمومیین، واصداره 

لفساد لأحكام وقرارات تأدیبیة، وهذا الذي یجعله حلقة أساسیة في منظومة الوقایة من ا

  .ومكافحته

اما في الفصل الثاني تعرضنا الى الاختصاصات القضائیة للجهات القضائیة بما في ذلك 

المحاكم العادیة والمحاكم الخاصة، أین توصلنا إلى أنه بات من الضروري توفیر أطر 

ما تعلق بضوابط بعض الهیئات القضائیة وبالضبط فیواضحة لتوزیع الاختصاصات بین 

  .ئب العام التابع للقطب الجزائي المتخصص بملف الاجراءاتمطالبة النا

فتم تناول اختصاصات المحاكم العادیة في قضایا الفساد وكذا حال امتداد الاختصاص   

   .الجزائیة للأقطاب

لاختصاص المحاكم العسكریة عند نظرها في قضایا الفساد ذات الطابع  أشرناكما 

العسكري أو الأمني، وأوضحنا إجراءات سیر الدعوى أمامها، ومن ثم التطرق للجهة 

المختصة بالنظر في الجرائم المرتكبة من قبل أعضاء السلطة التنفیذیة بما في ذلك جرائم 

  الفساد
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Summary: 
   When discussing the judicial jurisdictions of anti-corruption 
bodies, we are addressing two types of such entities: administrative 
bodies and judicial ones. 

   In the first chapter, we highlighted the central role of the Central 
Office for the Suppression of Corruption, emphasizing its quasi-
judicial powers, which include gathering and analyzing information, 
supporting judicial authorities in investigations, and referring 
perpetrators of corruption to the judiciary. We also shed light on its 
coordinating role with the High Authority for Transparency and the 
Prevention of Corruption and the Court of Auditors. 

  We also addressed the judicial powers of the Court of Auditors, 
focusing on its jurisdiction in monitoring the use of public funds, 
auditing the accounts of public accountants, and issuing disciplinary 
rulings and decisions. This makes it a key component in the system 
for preventing and combating corruption. 

  In the second chapter, we examined the judicial powers of judicial 
authorities, including ordinary and specialized courts. We 
concluded that it is essential to establish clear frameworks for the 
distribution of jurisdiction among certain judicial bodies, 
particularly regarding the procedures followed by the Public 
Prosecutor attached to the specialized criminal pole. 

  We discussed the jurisdiction of ordinary courts in corruption 
cases and instances where jurisdiction extends to specialized 
criminal divisions. We also referred to the jurisdiction of military 
courts in cases of corruption with a military or security nature, 
explained the procedures followed in such cases, and finally 
addressed the competent authority for handling crimes committed 
by members of the executive branch, including corruption offenses. 

 




